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  الإھداء
 

      لا یطیب الكلام إلا بذكر الله ولا یصفوا المقام إلا بالصلاة والسلام على خیر  

                             الدنیا إلا بالوالدین الكرامالأنام ولا تستساغ 

 

      إلى التي أھدتني حبھا وحنانھا وقدمت لي زھرة شبابھا إلى التي كانت سند لي   

                            الله ظھاالظروف، أمي الغالیة حف في أحلك 

     

       إلى الذي علمني أن الحیاة نضال وكفاح، ورباني على حسن الخلق وعلى سیرة    

                                     الذي شاب لأعیش الشبابالإسلام      

        الغالي قدوتي في الحیاة، إلى أبي حب الله والرسول صلى الله عليه وسلممن غرس في نفسي  إلیك یا  

                                                 حفظھ الله 

                                   

         وإلى مصدر سعادتي وفرحي ومصدر قوتي، إخوتي الأعزاء وإلى كل أفراد                   

وصغیرایرا عائلتي كب 

  

   

  

                                     جعفر وفاء    



  الإھداء
 

                                وقل ربي أرحمھا كما ربیاني صغیرا  

 

إلى بحور الشوق في تدفقھا وسمفونیات الحب في عذوبتھا إلى التي وھبت لحیاتي إیقاع 

                             الله ظھادة ومفاتیح الأمل أمي غالیة حفالسعا 

 

إلى الذي صبر الحیاة لي فضلا واحدا متحملا حرھا وقرھا، مبدلا مصاعبھا بنسائم الحب 

                            رحمھ الله أسكنھ الفردوس الأعلى والعطاء أبي الغالي 

 

 وفرحي ومصدر قوتي إخوتي الأعزاء وكل عائلتي التي كانت سند ليإلى مصدر سعادتي 

                           طیلة مشواري الدراسي لكم أسمى الحب والتقدیر 

 

إلى كل أصدقائي الكرام الذین رافقتھم وتشرفت بمعرفتھم لكم كل الأماني بالنجاح والتوفیق 

  

 

  

 زموري فاطمة الزھراء  

  

  



 

  وتقدیرشكر 

  
 

أحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع، فالشكر أولا وأخیر  

                          لصاحب الفضل الله عز وجل الذي منى علینا ومنحنا  

الصبر والإرادة لإتمام ھذه المذكرة 

 

       كان لھ الفضل في إتمام  ذيال  ھلتالي أحمدالفاضل  ستاذالأأتقدم بالشكر إلى ثم  

       ھذا العمل المتواضع بقبولھ الإشراف على ھذه المذكرة وكذا  

                                     حسن المعاملة والتقدیر والتفھم 

 

      إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلھم بقبول والامتنانكما أتوجھ بفائق الشكر  

     مناقشة ھذه المذكرة، وعلى ما أمضوه من وقت وما بذلوه من  

                                             ھذه المذكرة اءةجھد لقر 

 

    الشكر موصول إلى كل زملائي الطلبة على دعمھم وعلى توجیھاتھم وكل من ساھم  

      في إنجاز ھذه المذكرة من قریب أو من بعید 



 أ 
 

قائمة مختصرات                                

.دون دار نشر        ن.د.د  

.رـــدون بلد نش   ن   .ب.د   

.دون سنة نشر      ن   .س.د   

.عةــــــــــــــطب            ط  

.حةــــــــــــصف          ص 
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یعتبر إقرار مبدأ التقاضي على درجتین من أھم ضمانات المحاكمة العادلة لما یسمح بھ 

من عرض موضوع الدعوى على جھة أعلى درجة بتشكیلة أكثر عددا وأجل خبرة وأقدس 

جاع حقوقھ التي كفاءة ، بغرض مراجعة الحكم الإبتدائي، كما یعتبر ضمانة للمتقاضي في إر

كفلتھا النصوص الدولیة والدستور الجزائري ، كما ھو دعامة لضمان محاكمة عادلة للمتھم 

ومنھ تحقیق محاكمة یسودھا العدل والسیر الحسن في تطبیق القوانین من خلال مبدأ التقاضي 

  .على درجتین

ح العدالة وتحقیق والمشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة ، وسعیا منھ إلى إصلا

وتكریس مبدأ المحاكمة العادلة، قام بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لیتماشى مع المواثیق 

 14مواد وإضافة  7مادة و إلغاء  60بتعدیل  17/07الدولیة والقوانین الداخلیة ، فجاء قانون 

الجنایات  مادة جدیدة ومن أھمھا تقریر مبدأ التقاضي على درجتین في إستحداث محكمة

  .الإستئنافیة أھم المستجدات التي وردت على ھذا القانون

 ئري،ازئیة الجزاالج ءاتالإجرائیة ومنھا قانون راواذا كانت جل القوانین الإج

 تجیز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في قضایا الجنح والمخالفات

 نائیة ظلت مستثناة منبالاستئناف، وتلُزم القضاة بتسبیب أحكامھم، فإن الأحكام الج

 ذلك، فلا طعن بالاستئناف، ولا تسبیب للأحكام، لكن ومع نداءات الفقھ والتعدیلات

 التشریعیة التي طالت نظام محكمة الجنایات في التشریعات المقارنة، ونخص بالذكر

 المعدل والمتمم 17/07ئري في القانون ازع الفرنسي، فقد تبنى المشرع الجالتشری

 ولأول مرة نظام التقاضي على درجتین في الجنایات، ،ئیةازءات الجارجلقانون الا

 وألزم قضاة الجنایات بتسبیب أحكامھم الجنائیة كضمانتین أساسیتین للسلطة

  .الممنوحة للقضاة، منعا لكل تعسف وتحقیقا للحیاد اللازم وللعدالة المرجوة

د في التشریع الجنائي یشوبھ بعض لكن واقع النصوص القانونیة الناظمة لھذا الإجراء الجدی

  .17/07من القانون  322/07، وھكذا یظھر لنا كطلبة باحثین بحیث  یجب مراجعة المادةالخلل 
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نجد النص یمنع التعدیل أو الإلغاء أو التأیید في الدعوى العمومیة إذن ما معنى إستئناف لا 

السید زغماتي بلقاسم یصرح بأنھ لا أنفا، بل أننا وجدنا أن وزیر العدل الحالي یناقش حكما مست

  .جدوى من ھذه المحكمة الجنائیة الإستئنافیة وبأنھا ھدر للمال العام

 ھمیة الموضوعأ:  

  :یستمد موضوع الدراسة أھمیتھ من عدةّ نقاط تتمثلّ في 

  التعدیلات التي طرأت على قانون الإجراءات تتمثل أھمیة ھذه الدراسة في التعرف على

  .، خاصة في محكمة الجنایات الإستئنافیة وتكریس مبدأ التقاضي على درجتین17/07الجزائیة 

  بالنسبة للمتقاضین عند عرض النزاع على وتكتسي دراسة ھذا الموضوع أھمیة بالغة، وذلك

  .محكمة الجنایات ، وكیفیة التعامل مع الأحكام الصادرة

 ثانیة محكمة الجنایات الإستئنافیة وفق كما تكمن أھمیة في التقاضي على مستولى الدرجة ال

  .التعدیلات الجدیدة

  كما تكمن أھمیة الموضوع في قیمتھ العلمیة وحداثتھ على المستوى الدولي والوطني

  .والإھتمام الواسع بھ

 أھداف الموضوع:  

  تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء الإطار القانوني لمحكمة الجنایات الإستئنافیة من حیث

  .إجرائتھا، وكذا دورھا في تكریس مبدأ التقاضي على درجتین

  تسلیط الضوء على النصوص القانونیة والتعدیلات الجدیدة المتعلقة بمحكمة الجنایات

  .الإستئنافیة

  المحلفین في تشكیلة محكمة الجنایات الإستئنافیةمعرفة الدور الذي یلعبھ.  

 بالنسبة للقضاة والمتقاضین أھمیة تسبیب أحكام محكمة الجنایات الإستئنافیة.  

 أسباب اختیار الموضوع:  

  :ما دفعنا لاختیار ھذا الموضوع ما یلي 
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  :أسباب ذاتیة

 دأ التقاضي على درجتین كوننا نمارس مھنة المحاماة فإننا نحاول أن ندرك أثر تطبیق مب

  .بتوفیر محاكمة عادلة متوافقة وحقوق المتھم

  .فضلا عن رغبتنا على المساھمة في تحسین تطبیق المبدأ ضمن محكمة الجنایات

  :أسباب موضوعیة

  في خصوص إجراءات وأحكام محكمة  17/07محاولة دراسة الإضافة التي جاء بھا القانون

  .مة وتطبیق مبدأ التقاضي على درجتین بالخصوصالجنایات الإستئنافیة بصفة عا

  كذلك نحاول أن نعرف حقیقة تطبیق القضاة والمحلفین لھذا المبدأ من خلال مقارنة أحكام

  .الجنایات الإبتدائیة والإستئنافیة

 الإشكالیة:   

   ؟مدى تحقیق محكمة الجنایات الإستئنافیة لمضامین وغایات مبدأ التقاضي على درجتین ما

  :ھي فرعیة تساؤلاتعدة  يتندرج ضمن الإشكال الرئیسو

  ؟محكمة الجنایات الإستئنافیة على حكم الصادر عن  الدرجة الأولىمدى تأثیر  

 ھل كرست محكمة الجنایات الإستئنافیة مبدأ التقاضي على درجتین والمحاكمة العادلة؟  

 ؟نافیة المستحدثةفیما تتمثل إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنایات الإستئ  

 في محكمة الجنایات الإستئنافیة؟ 17/07ھي أبرز التعدیلات التي جاء بھا قانون  ما  

 منھج البحث:  

  :إننا نحاول مناقشة ھذه الإشكالیة من منھجین

  مبدأ التقاضي على درجتین  وھذا للتعرف علىلتوضیح المفاھیم  :المنھج الوصفي

  .نافیةوإجراءات محكمة الجنیات الإستئ

 عند تناول النصوص القانونیة بالتحلیل والمناقشة وإقتراح البدائل بعد  :المنھج التحلیلي

  .التقییم
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 صعوبات الدراسة:  

 لحداثة الموضوع وجدنا صعوبات في الحصول على مراجع متخصصة في مكتبة الجامعة.  

  موضوعالقضائیة مما صعب علینا التعمق في ال والاجتھاداتقلة القرارات.  

  الظرف الطارئ الذي حل على العالم ككل حد من تنقلاتنا بین مكاتب الجامعات للحصول

  .على المراجع

 خطة البحث:  

  :الآتیةوضع الخطة  ارتأینالإجابة على الإشكالیة السابقة والإشكالیات الفرعیة 

 مقدمة.  

  مبدأ التقاضي على درجتین ومحكمة الجنایات: الفصل الأول.  

 لمبدأ التقاضي على درجتین إطار المفاھیمي : لمبحث الأولا.  

 وتكریس التقاضي على درجتین في مادة الجنایات 17/07قانون :المبحث الثاني.  

 الجدید والجدوى -محكمة الجنایات الإستئنافیة: الفصل الثاني-.  

 تشكیل وإجراءات صدور أحكام محكمة الجنایات الإستئنافیة: المبحث الأول.  

 إجراءات إصلاح محكمة الجنایات ومكنة الرقابة على حكم أول درجة:المبحث الثاني.  

 خاتمة.  



 
 

  

  

  

   الفصل الأول                       

  مبدأ التقاضي على درجتین ومحكمة الجنایات   
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  الإطار المفاھیمي لمبدأ التقاضي على درجتین: المبحث الأول

من أھم المبادئ الأساسیة في القضاء وھو أحد    یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین  

عندما یرفع الأشخاص دعواھم أمام القضاء  حقیق المحاكمة العادلة بالنسبة ،الضمانات العادلة لت

على القاضي أن یفصل في الدعوى من خلال القواعد التي نظمھا القانون، بما أن الإنسان 

معرض للخطأ فقد أتاح القانون للأشخاص فرصة أخرى لعرض النزاع على جھة أخرى أكثر 

  .خبرة 

 في محكمة الجنایات لى درجتینومنھ سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى، مفھوم مبدأ التقاضي ع

  ).المطلب الثاني( أھمیة مبدأ التقاضي على درجتین في ، وإلى )المطلب الأول( في 

  في محكمة الجنایات مفھوم مبدأ التقاضي على درجتین: المطلب الأول

مبدأ التقاضي على درجتین یعد من أھم المبادئ القانونیة التي تحمي الأشخاص الذین   

لقضاء من خلال مرور قضیتھم على  درجتین من جھات الحكم  حیث یمنح إلى ا یلجئون

  .والدفاع وضمان حقوقھم المكفولة  دستوریا  للإدعاءالقاضي فرصة  متكافئة 

تعریف مبدأ التقاضي على درجتین، ) الفرع الأول( سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین ،وبذلك 

  .على درجتین شروط مبدأ التقاضي)  الفرع الثاني( 

  تعریف مبدأ التقاضي على درجتین : الفرع الأول

التقاضي في اللغة أصلھ الطلب ، وتقاضیت حقي فقضاني، أي طالبتھ بحقي، فأعطاني   

، بمعنى أخذتھ، واقتضیتھإیاه ، ویأتي بمعنى القبض ، لأنھ تفاعل من قضى، یقال تقاضیت دیني 

  .1لرافعھ إلى القاضي: وقاضاه 

                                                           

. 39، ص )ط.س.ن، د.ب.د( ، دار الھدایة، المحققین، تحقیق مجموعة من ، دار العروس باب قضىــ  الزبیدي 1  
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، وھو على وجوه مرجعھا إلى إنقطاع 1ي اللغة بمعنى الحكم ، وھو الفصل في الحكمفالقضاء ف

ى فقد ى أداء أو أعلم أو أنفذ ، أو أمضوتمامھ وكل ما أحكم عملھ أو أتم أو ختم، أو أدى إل الشيء

  .2قضي

یعرف التقاضي على درجتین على أنھ مبدأ تقاضي على درجتین یتحقق بأحد طرق الطعن 

وھي الإستئناف، فھو السبیل الوحید لتتمكن المحكمة الإستئنافیة من مباشرة موضوع العادیة 

الدعوى مرة ثانیة، بشرط إستنفاذ محكمة الدرجة الأولى ولایتھا في موضوع الدعوى، بإصدار 

  .3حكم في موضوع الدعوى ولیس في الشكل، مثل الحكم بعدم الإختصاص أو عدم القبول

ن الإجراءات التي تسمح عرض جدید للقضیة المحكوم فیھا بھدف وھذا كلھ یتم بمجموعة م

  .4، وھذه الإجراءات تعرف قانونا بطرق الطعنإلغاؤهتعدیل الحكم الصادر جزئیا أو كلیا أو 

فتكریس مبدأ التقاضي على درجتین ھو جواز الطعن بالإستئناف في جمیع الأحكام الصادرة 

المواد ولو كان وضعھا خاطئا، أي تمكین المجلس  عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جمیع

التكییف القانوني ،  من بسط ولایتھ على الأحكام الصادرة عن أول درجة لمنع التعسف ومراقبة

عمال مبدأ التقاضي على درجتین یتیح الفرصة بأن تطرح الدعوى من جدید على ومن تم فإن أ

م من أخطاء حتى یطمئن الناس بأن محكمة أخرى من أجل مراجعتھا وتدارك ما شاب الحك

  .5الحكم یصبح بات وقد أصبح عنوانا للحقیقة

طریق الطعن عادي في الأحكام الصادرة عن محاكم "" كما عرفھ أیضا فقھاء القانون على أنھ 

الدرجة الأولى، یرفع إلى المحكمة أعلى درجة من بین محاكم الدرجة الثانیة  بھدف تعدیل 

                                                           

.39ــ الزبیدي، المرجع السابق ، ص 1  
.15ن، ص .س.، دار صادر، بیروت لبنان،  د3، طلسان العربــ إبن منظور، 2  

3ــ  شایب باشا كریمة، تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة  في ظل القانون 07/17، مجلة الإجتھاد 
 القضائي، جامعة علي لونیسي البلیدة 2 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 12، العدد 2020/10/02، ص  269.

.534، ص 2003، )ن.ب.ن، د.د.د( ،الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة الجنائیةـ أحمد حامد البدري، 4  
.269ــ شایب باشا كریمة، المرجع السابق، ص  5  
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سمى الطاعن بالمستأنف ویسمى المطعون بالمستأنف علیھ وتسمى محاكم الحكم أو إلغائھ، وی

  .1""الدرجة الثانیة عموما بمحاكم الإستئناف 

أما بخصوص تعریف التقاضي على درجتین بوجھ عام ، مبدأ التقاضي على درجتین یتحقق 

مة بأحد طرق الطعن العادیة وھي الإستئناف، حیث أنھ ھو السبیل الوحید لتتمكن المحك

الإستئنافیة من مباشرة موضوع الدعوى مرة ثانیة ، وبشرط إستنفاذ محكمة الدرجة الأولى 

ولایتھا في موضوع الدعوى، بإصدار حكم في موضوع الدعوى ولیس في الشكل مثل الحكم 

  .2بعد م الإختصاص  أو عدم القبول

لربط بین  التقاضي على غیر أنھ ما یجب الإشارة إلیھ أنھ من خلال التعاریف السابقة قد تم ا

الدرجتین وحق الإستئناف من منطق كونھما مترادفین ویحملان المعنى القانوني نفسھ، إلا أن 

الأمر غیر ذلك، حیث كل تقاضي على درجتین ھو إستئناف ولیس كل إستئناف تقاضي على 

حیث یرتبط  درجتین، لأن الإستئناف في المسائل الجزائیة نوعان، إما تدریجي عالي أو دائري،

  .3الأول بالتقاضي على درجتین، وینطوي الثاني على فكرة إعادة النظر القضائي

ما یمكن إستنتاجھ مما سبق أن مبدأ التقاضي على درجتین إعطاء فرصة الثانیة للإیداع والدفاع 

من خلال اللجوء مرة ثانیة إلى القضاء عن طریق محاكم أعلى درجة ودفع الضرر الذي لحقھ 

  .ل المحكمة الأولى و إستفاء حقوقھ المشروطةمن خلا

  على درجتین شروط مبدأ التقاضي: الفرع الثاني

لیصح مبدأ التقاضي على درجتین وجب توفر عدة شروط  ویمكن تقسیم ھذه الشروط   

  :كالأتي

                                                           

.85، ص 2011ن، مصر، .د.، د1، ط الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریةالسید صاوي، ــ أحمد 1  
، 2006ن، .ب.، دار النھضة العربیة، دالرقابة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفةــ رمزي ریاض عوض ، 2

.143ص   
.269ــ شایب باشا كریمة، المرجع السابق، ص  3  



مبدأ التقاضي على درجتین ومحكمة الجنایات                                الفصل الأول ـــــــــــــ  
  

8 
 

  الشروط الذاتیة للطاعن: أولا

   الصفة/ 1

تبدیل الحكم الصادر ضده بأخر بمجرد النطق بالحكم یولد حق الإستئناف لكل خصم بقصد 

یصب في صالحھ، ولكن ھذا الحق مشروط بتوافر عنصر الصفة للطاعن في مرحلة الدعوى 

الصادر فیھا الحكم المطعون فیھ، وبناءا على ذلك لا یجوز الطعن إلا إذا كان ذي صفة فیھ، تلك 

 لا یقبل الصفة تتحقق في الطاعن حیثما كان خصما ، طرفا، الخصوم في الدعوى وإلا

  .1الإستئناف لإنتفاء شرط صفة الخصم في الدعوى

أن حق الطعن بالإستئناف ینشأ من لحضة صدور الحكم من المحكمة الجزائیة إلا أن ھذا الحق 

قاصرا على الخصوم في الدعوى أمام المحكمة الجزائیة والذین كان الحكم المطعون فیھ ملزما 

لھم ویترتب على ذلك عدم جواز الطعن بالإستئناف من شخص لم یختصم أمام محكمة أول 

عن الحقوق المدنیة الطعن بالإستئناف إذا لم یكن قد أدخل من تلقاء  للمسئولوز درجة ، فلا یج

( نفسھ أمام أول درجة وصدر الحكم في مواجھتھ  وإن كان یجوز دخولھ أمام محكمة ثاني درجة

  .2بناء على طعن من لھ الحق فیھ) محكمة الجنایات الإستئنافیة

  : یتعلق حق الإستئناف بما یلي"" ات الجزائیة من قانون الإجراء 322حیث جاء في نص المادة 

  .حق المتھم والنیابة العامة / 1

  .الطرف المدني وفیما یخص حقوقھ المدنیة ، والمسؤول عن حقوقھ المدنیة / 2

  .3الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیھا الدعوى العمومیة/ 3

                                                           

، 1989، 1، المجلة القضائیة، العدد 11/01/1983، الصادر في 27192ملف رقم ــ القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة، 1
.330ص   

.409، ص 1998، دار النھضة العربیة، مصر، 2، ج، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصريــ مأمون محمد سلامة2  
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 66/155، یعدل ویتمم الأمر رقم27/03/2017، المؤرخ في 17/07رقم ــ قانون 3

.2017، لسنة  20الجریدة الرسمیة العدد   
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  المصلحة/ 2

نف فإنھ غیر كافیا لقبول الإستئناف شكلا بل لابد وإذا كان شرط صفة الخصم جوھریا للمستأ

من توافر شرط المصلحة للمستأنف ومن ذلك یجب أن یكون لدى الطاعن مصلحة في إبدال 

حكم أول درجة بحكم ّأخر جدید من محكمة ثاني درجة یصب في صالحھ أكثر من حكم محكمة 

  .1أول درجة 

المصلحة تعد بوجھ عام أساس قانوني لكل  حیث لا مصلحة فلا دعوى ، وكذلك لا طعن، أي أن

  .دعوى، حیث أنھا الفائدة التي یجنیھا طرف الدعوى الجنائیة من الحكم الصادر في صالحھ

متى كان من المقرر قانونا أنھ لا "" حیث جاء في القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة بقولھا

لى  الصفة وأھلیة التقاضي ولھ یجوز لأحد أن برفع دعوى أمام القضاء ما لم  یكن حائز ع

  .2""مصلحة في ذلك فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون

ممثلة ( حیث أن شرط المصلحة بالنسبة للنیابة العامة ""كما جاء أیضا في قرار الغرفة الجزائیة 

حة الخاصة، لذلك عندما تطعن للصالح العام یختلف عن باقي الخصوم ذوي المصل) في المجتمع

مصلحتھا أن یكون الحكم صحیحا ومتفقا مع القانون سواء أفضى ذلك لنتیجة في مصلحة المتھم 

  .3""أو في غیر مصلحتھ

  الشروط الموضوعیة: ثانیا

وھذا ما سنتطرق إلیھ  للاستئنافبالنسبة لھذا الشرط فھو یتعلق بالحكم محل الطعن لیعد قابلا 

  :كالتالي

                                                           

.446ــ مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق، ص 1  
لسنة ،  4، المجلة القضائیة  العدد 1990/ 30/10، الصادر  في 61416ملف رقم ــ القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة ، 2

.280، ص 1992  
، لسنة 1، المجلة القضائیة، العدد 19/12/1989، الصادر في 55639ملف رقم ــ  القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة، 3

.175، ص1991  
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  :محكمة جزائیة صدور الحكم من/ 1

تكون أحكام محكمة "" في فقرتھ الأخیرة على 17/07من قانون  248حیث نصت المادة 

  .1"الجنایات  الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة 

  :أن یكون الحكم فاصلا في الموضوع/ 2

ن للنقض قضاة المجلس الذین قراراھم یعرضو""جاء في القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة 

الصادر عن محكمة  التحضیريالنیابة العامة والطرف المدني في الحكم  استئنافيقضوا بقبول 

  .2""أول درجة رغم عدم جوازه على حالھ قبل الفصل في الموضوع 

لا یقبل إستئناف "" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا 427حیث جاء في نص المادة 

أو التمھیدیة أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم  ةالتحضیریكام الأح

  .3""الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسھ مع إستئناف ذلك الحكم

  الشروط الإجرائیة: ثالثا 

  :صحیحا   وھي كالأتي یكون الطعن بالإستئناف  حتىھي مجموعة من الشروط یجب توفرھا 

الإبتدائیة  الجنایاتحیث تكون الأحكام الصادرة حضوریا عن محكمة : الإستئنافمیعاد /  1

  .الفاصلة في الموضوع قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة

تكون الأحكام الصادرة "" مكرر 322حدد المشرع الجزائري میعاد الإستئناف في نص المادة 

الفاصلة في الموضوع قابلة للإستئناف  أمام محكمة   حضوریا عن محكمة الجنایات الإبتدائیة

  .الجنایات الإستئنافیة 

                                                           

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق17/07ــ قانون رقم 1  
.، قرار غیر منشور22/02/1999 ، الصادر في187081رقم ــ الغرفة الجزائیة، القرار 2  
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق17/07ــ قانون رقم 3  
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أیام كاملة إبتداءا من الیوم الموالي للنطق بالحكم  یجب )  10( ویرفع الإستئناف خلال عشرة 

  .1""أن تجدول القضیة في الدورة الجاریة أو الدورة التي  تلیھا

  :لتین ھمایمتد المیعاد في حا: إمتداد المعیاد/ 2

 أن یصادف الیوم الأخیر عطلة رسمیة فیمتد المیعاد لأول یوم بعد العطلة.  

  أن یكون للطاعن بالإستئناف عذر قھري یمنعھ من مباشرة حقھ بالتقریر بالإستئناف في

  .المیعاد مثل المرض

  في محكمة الجنایاتأھمیة مبدأ التقاضي على درجتین :  المطلب الثاني

التقاضي على درجتین أھمیة كبیرة فھو یعد ضمانة قضائیة ھامة في إرساء قواعد لمبدأ   

  ,العدالة  خاصة الجنائیة من خلال الدور القانوني والقضائي الذي  ینھض بھ

أھمیة ) الفرع الثاني( أھمیة المبدأ بالنسبة للمجتمع،  إلى) الفرع الأول( سوف نتطرق في وبذلك 

   في المادة الجنائیةمبدأ التقاضي على درجتین 

  أھمیة المبدأ بالنسبة للمجتمع: الفرع الأول

تكمن أھمیة ھذا المبدأ في كون أن الحكم القضائي ھو عبارة عن عمل بشري قد یصیب   

  .فیھ أو یخطئ، ومنھ وجب وضع ضمانة تحیط ھذه الأحكام لضمان المحاكمة العادلة للأفراد

  بالنسبة للفرد: أولا

إن الحفاظ على وجود الفرد المادي والأدبي الإنساني ھو أساس ظھور الحقوق كافة ، ومن بینھا 

حق الفرد المتھم بجنایة في إستئناف الحكم الصادر ضده ، بالإدانة ، وھذا لما یشوب الأحكام 

د الخطیرة المترتبة عن ھذه الأحكام في الموا للآثارالقضائیة الجنائیة من أخطاء وھذا نظرا 

                                                           

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق17/07ــ قانون رقم 1  
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علیھ بالإدانة، إن إقرار حق  للمحكومالجنائیة على المستوى الشخصي والعائلي والمھني 

التقاضي على درجتین ضمان لحقوق الفرد وحریاتھ وذلك خلال إعطاء الحق للمتقاضي بالطعن 

في الحكم الذي تصدره الدرجة الأولى أمام الدرجة الثانیة ، أعلى منھا مما یمكن ھذه الأخیرة 

المتھم السابق  ب الحكم من أخطاء فتقضي إما ببراءةل سلطتھا القانونیة معالجة ما أصاومن خلا

إدانتھ بغیر حق أو تعید النظر في مقدار العقوبة المقضي  علیھ بھا بموجب  الحكم المستأنف 

وذلك لتحقیق العدل بین الجرم المرتكب والعقوبة المقضي بھا، وھو ما یحقق  إقرار الحمایة 

  .1ة للفرد المتھم كإنسان وحریاتھ العامةالفعلی

كما أن لمبدأ التقاضي على درجتین أھمیة بالغة بحیث أن ھذا المبدأ مقرر بحیث لا یكون المتھم 

الملاحق أمام المحاكم الخطیرة أقل حظا من ذلك الذي تتم ملاحقتھ أمام محكمة الجنح، فالمتھم 

  .2نظام قانوني بقصد حمایتھیحتاج إلى حمایة فعلیة لحقوقھ ولیس لمجرد 

ة للإنسان ، یصدره من إدانات فإنھ یمس بحقوق الشخصی لخطورة القضاء الجنائي وما نظرا

على المتھم قد یسبب أضرار جسیمة على المجني علیھ أو المضرور  وعكس ذلك فحكم البراءة

  .من الجریمة

  بالنسبة للمجتمع: ثانیا

في أنھ یترتب على الخطأ في الحكم القضائي الجنائي سواء ویتجلى أھمیة ھذا المبدأ في المجتمع 

أو بالإدانة الأضرار بالمجتمع ككل من خلال الخلل الذي یشعر بھ أفراد ھذا  بالبراءة أكان

  .3المجتمع إتجاه العدالة الجنائیة والثقة الواجبة في أحكام القضاء

دم میزة مزدوجة، أولا لا یدعم وعلیھ فإن مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجنائیة یق

صورة العدالة في نظر الفرد لقناعتھ بأن ھذا المبدأ یضمن قدر المستطاع إصدار أحكام صحیحة 
                                                           

، 2017الجدیدة، الإسكندریة، ، الدار الجامعیة )دراسة مقارنة(التقاضي بین درجین بین الواقع والقانون بن أحمد محمد، ـــ 1
.30ص   

.4، ص 2006نھضة العربیة، القاھرة، ، دار ال1، ط ،  إستئناف محاكم الجنایاتـ بشیر سعد زغلول2  
.5ــ المرجع نفسھ، ص 3  
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تكون محكمة أول درجة  وعادلة في أن واحد ، ومن ناحیة أخرى یلعب دورا وقائیا إذ عادة ما

أكثر حرصا على إصدار أحكام مطابقة للقانون خشیة إلغائھا من قبل المحكمة الإستئنافیة، الأمر 

  .1معھ نسبة الأخطاء القضائیة تتضاءل

  أھمیة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجنائیة : الفرع الثاني

للفرد  بالنسبة احیة الإجتماعیةأ التقاضي من النفي الفرع الأول أھمیة مبد اتناولن  

  .والمجتمع، سوف نتطرق إلى أھمیة القضائیة  لھذا المبدأ من خلال  عدة نقاط 

  تقلیص إحتمال الخطأ:  أولا 

، " معصومیة محكمة الجنایات من الخطأ" لقد ساد في النظم القانونیة التقلیدیة مفھوم مفاده، 

الأولى تتعلق بطبیعة الإجراءات المتبعة أمام ھذه المحكمة، : والذي یستند في الواقع إلى ناحیتین

وما تقتضیھ من تحقیق للدعوى في الجلسة، وإعطاء الفرصة للخصوم لمناقشة الأدلة 

المطروحة، أما الثانیة فھي تتمحور حول تشكل محكمة الجنایات من قضاة ذوي خبرة وأقدمیة 

ة حقوق المتھم في الدفاع على نفسھ وإثبات في المیدان القضائي، وأن ھذا كاف بلا شك لحمای

  .2براءتھ

ومع ذلك نعتقد أن طبیعة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات أو تشكیلتھا ، وأن كانت أمور 

الجنائیة إلا أنھا لا تصلح سندا لحسم الخلاف حول تطبیق أو عدم  العدالةضروریة لتحقیق 

جنایات، فالخطأ في الأحكام القضائیة الصادرة عن تطبیق قاعدة التقاضي على درجتین في ال

ھذه المحكمة أمر متصور بلا شك، بما أن أحكامھا صادرة عن بشر، والعدالة البشریة لیست 

الواقعة  تكابراعن الإطاحة الشاملة بجمیع ظروف  ومة من الخطأ، كما أن القاضي قاصمعص

الأدلة المعروضة علیھ وبالتالي یكون  وملابساتھا، خاصة إذا كان مصدر الخطأ ھو التلاعب في

                                                           

.33ــ بن أحمد محمد، المرجع السابق، ص 1  
2ـ بن شنوف فیروز، التقاضي على درجتین: خطوة أولى نحو إصلاح محكمة الجنایات في الجزائر، حولیات جامعة الجزائر 

 1، معھد العلوم القانونیة والإداریة المركز الجامعي تیسمسیلت، العدد 33، الجزء الثالث، سبتمبر 2019، ص 15.
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نفع درجة ثانیة  للتقاضي في الجنایات أكیدا، مادامت أخطاء قضاة الدرجة الثانیة، بحكم تكوینھم 

  .1وخبرتھم وعددھم  نادرة ویسیرة في أغلب الحالات

  ضمانة في كفالة حق الدفاع : ثانیا

أمام القضاء،  عالدفاتكفل ممارسة حق  إن مبدأ التقاضي على درجتین یعد من أھم الوسائل التي

  .2ذلك أن جریان المحاكمة الإستئنافیة تصون حقوق الدفاع على ذات نسق المحاكمة الإبتدائیة

فعلى الرغم مما ھو مقرر بالنسبة للمحكمة الإستئنافیة من عدم إجراء تحقیق بالجلسة، وفي أنھا 

تحكم  بناء على مقتضى الأوراق، إلا أن ذلك مقید بوجوب عدم الإخلال بممارسة حق الدفاع، 

ومن ھنا كان على المحكمة الجنائیة الإستئنافیة أن تسمع  بنفسھا، أو بواسطة أحد قضاتھا، 

لشھود الذین كان یجب سماعھم  أمام محكمة أول درجة، وأن تستوفي كل نقص أخر في ا

أن محكمة أول درجة فصلت بالفعل في  ةبالضرورإجراءات التحقیق ، الأمر الذي یفترض 

موضوع الدعوى  المعروضة علیھا، وإلا كان في التصدي المحكمة الإستئنافیة للجنایات 

  .3التقاضي على درجتین ، وإخلال بحق الدفاعلموضوع الدعوى إھدار لقاعدة 

وتأكیدا لھذا الدور الھام الذي یقوم بھ التقاضي على درجتین في كفالة حق الدفاع، ذھبت 

لحقوق الإنسان في أحكامھا إلى أنھ من الأھمیة بمكان عدالة النظام العقابي أن  الأوربیةالمحكمة 

واء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة تتاح للمتھم إمكانیة الدفاع على نحو ملائم س

  .4الإستئناف

  

                                                           

.15ــ بن شنوف فیروز، المرجع السابق، ص 1  
                                                                                                                                                            

2_trase t et Ginestret   :  les droits de la ense en procedure penale , 7 eme  ED , dalloz , paris ,    
          2012, p 55                                                                                                                               

.16ــ بن شنوف فیروز، المرجع السابق، ص 3  
4_ Trase t et Ginestret : les droits de la defens, opc _ cit, p 554 .                                                     
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  كفالة المساواة بین المتھمین: ثالثا

یھدف مبدأ التقاضي على درجتین إلى تكریس نوع من المساواة بین المتھمین ، ویعد مبدأ 

المساواة أمام القانون والقانون من أھم المبادئ الدستوریة التي تحمي حقوق وحریات الأفراد 

المجتمع، والمبدأ السابق لا یشمل المساواة أمام القانون وحدھا ، وإنما یشمل كذلك ما  داخل

یعرف بالمساواة  في القانون، وھي تعني إحترام المشرع لمبدأ المساواة  عند سنھ للقانون ، 

ویقتضي تحقیق المساواة في القانون الذي ترتبط فیھ فكرة المساواة أمام القضاء ، تقریر معاملة 

واحدة لمن ھم  في مراكز قانونیة متماثلة نسبیا، وذلك یكون أیضا بإخضاعھم لقواعد موحدة 

  .1لدى مثولھم أمام القضاء

  ضمانة لحمایة أصل البراءة: رابعا

لعل من أبرز الضمانات أثرا في حمایة أصل البراءة أثناء المحاكمة ھو ضمان إعادة فحص 

ة لا یمكن ثانیة تكون أعلى درجة، فأصل البراءالحكم الجنائي من حیث الموضوع أمام محكمة 

جمیع طرق الطعن فیھ وصادر بالإدانة وفق محاكمة  استنفذنقضھ بغیر حكم قضائي بات 

رم كافة الضمانات الخاصة بالدفاع وأھمھا حق الطعن أمام محكمة أعلى قانونیة منصفة تحت

  .2درجة

تعتبر قرینة براءة المتھم حتى تثبت إدانتھ إحدى الضمانات الأساسیة للمتھم الواردة في 

وثیقا بإحدى الضمانات الدستوریة الھامة وھي قاعدة شرعیة  ارتباطاالدستور، وھي ترتبط 

  .الجرائم والعقوبات التي نص علیھا الدستور والمادة الأولى من قانون العقوبات

  

  

                                                           

.16ــ بن شنوف فیروز، المرجع السابق، ص 1  
.36ــ بن أحمد محمد، المرجع السابق، ص 2  
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  وتكریس التقاضي على درجتین في مادة الجنایات 17/07القانون : المبحث الثاني

عدة مراحل على مرور مر مبدأ التقاضي على درجتین في محكمة الجنایات على    

الأزمنة ، حیث أصبح یحظى بإھتمام كبیر سواء دولیا أو إقلیمیا أو حتى من التشریعات الداخلیة 

للدول  من خلال تغیر قوانینھا خاصة من الناحیة الجنائي نظرا لخطورتھا على حقوق وحریات 

  .الأفراد وتأثیرھا على المجتمع

سس القانونیة لمبدأ التقاضي على درجتین في ومنھ سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى، الأ

تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في مادة الجنایات طبق ، )المطلب الأول( المحكمة الجنائیة 

  ).المطلب الثاني( في  17/07للقانون 

    الأسس القانونیة لمبدأ التقاضي على درجتین في المحكمة الجنائیة: المطلب الأول

ھناك أسس قانونیة یقوم علیھا مبدأ التقاضي أقرتھ الإتفاقیات الدولیة والمجتمع الدولي   

والمؤتمرات الدولیة ، وكذا الإقلیمیة بین الدول من أجل تكریس ھذا المبدأ  الاتفاقیاتمن خلال 

  .والعمل بھ لحمایة الإفراد والمجتمع وضمان محاكمة قانونیة عادلة

الدولیة، وفي  الاتفاقیاتمبدأ التقاضي على درجتین في ) لفرع الأولا( وبذلك سوف نتناول في 

  .التقاضي على درجتین في الإتفاقیات الإقلیمیة) الفرع الثاني( 

  مبدأ التقاضي على درجتین في الإتفاقیات الدولیة: الفرع الأول

رام یكتب مبدأ التقاضي على درجتین أھمیة كبیرة لدى المجتمع الدولي على ضرورة إحت  

ھذا المبدأ والذي كرستھ مختلف الإعلانات الدولیة والإتفاقیات  وتعلقھ بحقوق الإنسان مما ساھم 

  .في تطویره  و لقي إھتمام  كبیر من المجتمع الدولي
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  الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان: أولا

تعلقة بحق یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول وثیقة دولیة تتضمن حقوق الإنسان الم

التقاضي وطعن في الأحكام، لیشمل بذلك نقطة إنطلاق لصدور مختلف العاھدات الدولیة  التي 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على   08تخص ضمانات التقاضي ، حیث نصت المادة 

منھ  10حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء الوطني لإنصافھ وفق للقانون، ونصت المادة 

ل إنسان في أن تنظر محكمة مستقلة ونزیھة ومحایدة  في أي تھمة توجھ إلیھ على على حق ك

جنایة في محاكمة عادلة  بارتكابمنھ على حق المتھم المتابع  11قدم المساواة، كما نصت المادة 

تؤمن لھ فیھا كل ضمانات الدفاع التي من بینھا الحق في الطعن، وذلك بتمكینھ من عرض 

  .1على درجة من الأولى للنظر فیھا ثانیةقضیتھ على ھیئة أ

المكانة التي یحظى بھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة نظرا لأقدمیتھ والھیئة التي 

  .وقدم ضمانات عامة فقط  حیثیاتتصدره إلا أنھ لم یتطرق بشكل مفصل لھذا المبدأ بل تناول 

  العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة: ثانیا

وللمتھم  حق في محاكمة منصفة وعادل، "" في فقرتھا الأولى  14حیث جاء في نص المادة 

فإذا كانت ھذه المادة تؤكد على أحقیة المتھم في محاكمة عادلة ، فإن المحاكمة  مقتصرة على 

درجة واحدة  في الجنایات لا یمكن أن تكون منصفة وعادلة وبالتالي أصبح الإستئناف وجوبي 

یات لا یمكن أن تكون منصفة وعادلة  وبالتالي أصبح  الإستئناف وجوبي في الجنایات في الجنا

من المعاھدة أو في حالة وجود  بالانسحابولا یجوز للمشرع مخالفة ھذا الإلتزام الدولي إلا 

  .2تحفظ صریح من جانب الدولة الطرف على ذلك نص

                                                           

1ــ عیاد فوزیة، التقاضي على درجتین في مادة الجنایات، مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة، المركز الجامعي سي حواس 
.188، ص 2019دیسمبر،  04بریكة، العدد   

.65السابق، ص  المرجعــ بن أحمد محمد، 2  
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وفق  ءاللجوأدین بجریمة حق   لكل شخص"" كالأتي  14من المادة  5كما جاء في الفقرة 

، "القانون إلى محكمة أعلى ، كي تعید النظر في قرار إدانتھ وفي العقاب الذي حكم بھ علیھ

أي سلوك   بارتكابیستخلص من ھذا النص أن إعادة فحص الأحكام یسرى على كل متھم مدان 

سان المنبثقة عن مجرم بغض النظر عن خطورتھ ، وھو ما أكدتھ اللجنة المعنیة بحقوق الإن

  .1العھد الدولي  للحقوق المدنیة والسیاسیة

  المؤتمرات الدولیة: ثالثا

على ضرورة مراجعة أحكام  1995حیث جاء في البند الأول من مؤتمر أثینا المنعقد في سنة 

ذلك من الأمور  واعتبرتالقضاء سواء بطریق الإستئناف أو بواسطة إعادة النظر فیھا 

  .2ر العدالة الجنائیةالضروریة لحسن سی

  إتفاقیة الأمم المتخدة لحقوق الطفل : رابعا

الدولي بمبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات فأقرت  الاعترافكرست إتفاقیة حقوق الطفل 

أفعال مجرمة في عرض قضیتھ على محكمة إستئنافیة ،  بارتكابحق الطفل الجانح الذي أدین 

قانون  انتھكیكون لكل طفل یدعى بأنھ "" حیث نصت 02فقرة  40وذلك بموجب المادة 

  :العقوبات أو یتھم بذلك، الضمانات التالیة على الأقل

  إذ أعتبر أنھ إنتھك قانون العقوبات.  

  تأمین قیام سلطة مختصة أو ھیئة قضیة مستقلة ونزیھة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في

  .3""ھذا القرار وفي أي تدابیر مفروضة تبعا لذلك

                                                           

.65بن أحمد محمد، المرجع السابق، ص ــ  1  
.66المرجع نفسھ،ص ــ  2  
.188ــ عیاد فوزیة ، المرجع السابق، ص  3  
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ویستخلص من خلال نص المادة أن إتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قد أقرت حق التقاضي 

على درجتین للحدث المحكوم علیھ، وذلك بإعادة النظر في القرار أو التدابیر الذي صدر ضده 

عن محكمة الدرجة الأولى ، على أن ممارسة ھذا الحق تكون أمام محكمة أعلى درجة ، وھذا 

  .1تراف بحق الطعن بالإستئناف یعني الإع

  التقاضي على درجتین في الإتفاقیات الإقلیمیة: الفرع الثاني

قیات الدولیة حول مبدأ التقاضي ھناك إتفاقیات إقلیمیة  تقوم بین ابعد التطرق إلى الإتف  

ي سنتطرق إلیھ  ف الدول من أجل  حمایة ھذا المبدأ من خلال  الإتفاقیات والمؤتمرات ، وھذا ما

  .تفاقیات الإقلیمیةذكر أھم الإ

  الإتفاقیة الأروبیة لحقوق الإنسان : أولا

لم تتضمن الإتفاقیة الأروبیة لحقوق الإنسان  النص على مبدأ التقاضي على درجتین أمام 

السابع الذي ألحق  لالبرتوكومحكمة الجنایات عند صدورھا ، لیتم تدارك الأمر عند صدور 

والمتعلق بإدارة العدالة وأھمیتھا خاصة في مجال المحاكمات الجنائیة،  1988بالإتفاقیة سنة 

لیكفل للمحكوم علیھ بالإدانة ممارسة حق الطعن في الأحكام  الصادرة في مواد الجنایات، حیث 

في جریمة  لكل شخص صدر ضده حكم بالإدانة "" منھ على أن   01فقرة  02نصت المادة 

، وأحالت نفس "" جنائیة من قبل المحكمة، الحق في إعادة نظر حكم إدانتھ أمام محكمة أعلى

المادة مسألة كیفیة تنظیم ممارسة ھذا الحق ألى القوانین  الداخلیة للدول الأطراف، مع التأكید 

  .2على عدم جواز مساسھا بجوھر التقاضي على درجتین

                                                           

.188ــ عیاد فوزیة، المرجع السابق، ص 1  
.189المرجع نفسھ، ص ــ 2  
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الفقرة الأولى من البروتوكول السابع من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  30كما نصت المادة 

أن ... لإدانة من قبل محكمة حق كل شخص حكم علیھ : "الإنسان والحریات الأساسیة على أن

  1"تنظر دعواه أمام محكمة أعلى

  الإتفاقیة  الأمریكیة لحقوق الإنسان :ثانیا

والتي تولد عنھا اللجنة الأمریكیة  1948نسان  سنة لقد أنشئت الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإ

مؤكدة على  1948والتي دخلت حیز التنفیذ سنة  1969/ 22/02لحقوق الإنسان الصادرة في 

أن الشعوب الأمریكیة تقر بكرامة الفرد وتوفر الظروف التي تسمح لھ یحقق التقدم الروحي 

  .2نما تنظر إلى صفات شخصیتھ الإنسانیةوالمادي، لیس لأنھ مواطن ینتمي إلى دولة معینة وإ

وعلیھ نجد أن الدول الأمریكیة قد أقرت مناسبات متكررة الضمانات الأساسیة لحقوق الإنسان 

من ھذه الإتفاقیة والتي جاءت تؤكد على المحاكمة  08نصت علیھ المادة  خاصة بدلیل ما

تتوافر فیھا الضمانات الكافیة لكل شخص الحق في محاكمة عادلة "" القضائیة العادلة بقولھا

ن كما جاء في نفس المادة ""وفقا لقانون، تجریھا خلال مدة معقولة محكمة مختصة ومستقل

لكل شخص متھم بجریمة خطیرة على قدم المساواة مع الجمیع الحق في "" الفقرة الثانیة

  .3كمة أعلى درجةحقھ في إستئناف الحكم أمام مح..... الحصول على الضمانات الدنیا التالیة 

وأضافت نفس اللجنة أن حق الإستئناف لن یكون فعلا إلا إذا بلغ المتھم بحیثیات حكم الإدانة  

  .4الصادر ضده

  

                                                           

سنة اوت ، 10 العدد، مجلة آفاق علمیة، تالتقاضي على درجتین في مواد الجنایامنصوري المبروك، الغراوي أحمد، ــ 1

  277.، ص 2018

.66ــ بن أحمد محمد ، المرجع السابق، ص 2  
.67ــ المرجع نفسھ، ص  3  
.189ــ عیاد فوزیة، المرجع السابق، ص 4  



مبدأ التقاضي على درجتین ومحكمة الجنایات                                الفصل الأول ـــــــــــــ  
  

21 
 

  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب: ثالثا

من أجل وضع نظم إفریقي  یقیاعقدت بعض الحكومات الإفریقیة عداد من المؤتمرات في إفر

  .نسان المتقاضي وحمایتھالتعزیز حقوق الإ

منھ  07حیث نص على مجموعة من الحقوق الأساسیة التي تضمن المحاكمة العادلة في المادة 

راءة في المتھم، وف بإفتراض قرینة ال في أجال معقولة و المحاكمةكالحق في الدفاع والحق في 

ئیة، إلا أن اللجنة المقابل ذلك لم ینص المیثاق صراحة على حق الإستئناف في أحكام الجنا

وأصدرت قرار فسرت من  1992الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب تداركت الوضع سنة 

حیث جاء فیھ أنھ یحق لكل متھم وفقا لھذه المادة  يالإفریقمن المیثاق  01فقرة  07خلالھ المادة 

  .1الحكمأن یستأنف الأحكام أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت 

لحقوق الإنسان والشعوب من أھم الوثائق الدولیة التي تعمل على  يالإفریقومنھ إعتبر میثاق 

نھوض بحقوق الإنسان والشعوب  في إفریقیا، من خلال سعیھا لإزالة جمیع أشكال الإستعمار 

  .من إفریقیا وتوفیر الأمن

  المیثاق العربي لحقوق الإنسان: رابعا

في  23/05/2004في القمة العربیة  في تاریخ  270رقم  صدر ھذا المیثاق بموجب القرار

على  4، حیث جاء في مادتھ  2008تونس، في دورتھ السادسة عشر  لیصبح نافذا في سنة 

من نفس  08راءة ، وكذلك المادة بتكلمت عن قرینة ال 5ضمانات المحاكمة العادلة، والمادة 

  .2ان حقوق الأفراد على أقالیمھاالقرار نصت على إلتزام أطراف المیثاق العربي بضم

                                                           

.189ص  المرجع السابق، ،عیاد فوزیةــ 1  
.15/03/2008، المتضمن المیثاق العربي لحقوق الإنسان، عمل بھ في 2004، الصادر سنة  270رقم ــ القرار 2  
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إلى أن تثبت إدانتھ بحكم بات وفق  بريءالمتھم " على أنھ 07فقرة  16كما جاء في نص المادة 

للقانون، على أن  یتمتع خلال إجراءات التحقیق والمحاكمة بالضمانات التالیةــ حقھ في حالة 

  1"جریمة في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائیة أعلى بارتكابالإدانة 

وبذلك یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من أھم المبادئ حیث تطرق إلیھا المجتمع الدولي 

والإقلیمي في الماضي ولیس  مبدأ حدیث النشأة نظرا لأھمیتھ الكبیرة على حقوق وحریات 

  .الأفراد و ضمان المحاكمة العادلة للأفراد

  17/07طبق للقانون  مادة الجنایات مبدأ التقاضي على درجتین فيتكریس  : لمطلب الثانيا

یجد التقاضي على درجتین سنده القانوني في العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة   

وھو نفس المبدأ الذي كرسھ  الدستور الجزائري بمقتضى المادة  14/5وذلك بمقتضى المادة 

قانون  17/07قانون  كرسھ وأخیرانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، قا أكده، كما 160

الإجراءات الجزائیة ، من خلال ھذه الأحكام القانونیة یظھر التقاضي على درجتین  على أنھ 

  .ضمانة للمحاكمة العادلة

تكریس مبدأ التقاضي على درجتین أمام ) الفرع الأول( وھذه الضمانات سوف نتطرق إلیھا في 

تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في ) الفرع الثاني(حكمة الجنایات في الدستور الجزائري، م

  .17/07ظل قانون 

  تكریس مبدأ التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات في الدستور  الجزائري: الفرع الأول

بإعتبار أن الدستور ھو الكافل للحقوق والحریات في البلاد حیث جسدت مختلف   

دساتیر الجزائري المتعاقبة على تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في محكمة الجنایات بعد ال

أن كانت الحاكمة تقتصر على درجة واحدة كما أعطى ضمانات كثیرة سواء للمدعي أو المدعى 

  .علیھ 

                                                           

.، المرجع السابق، المتضمن المیثاق العربي لحقوق الإنسان2004، الصادر سنة  270رقم القرار ــ 1  



مبدأ التقاضي على درجتین ومحكمة الجنایات                                الفصل الأول ـــــــــــــ  
  

23 
 

أحاطت جل الدساتیر المتعاقبة للجزائر المتھم بالجنایة بجملة من الضمانات التي تكفل لھ 

كمة عادلة ومنصفة كحقھ في التقاضي واللجوء إلى المحاكم وحقھ في كونھ بریئا حتى تثبت محا

جھة قضائیة نظامیة إدانتھ ، لكن بالرغم من إعتراف العدید من الإتفاقیات الدولیة المصادق 

علیھا من قبل الجزائر من أھم الضمانات  للمتھم في محاكمة العادلة على النحو الذي ذكرناه 

  .1وھو مبدأ التقاضي على درجتین في محكمة الجنایات  سابقا

 160في نص المادة  2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة   16/01لقد جاء في القانون رقم 

یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد  "" فقرة الثانیة منھ على  

  .2""كیفیات  تطبیقھا 

الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الجنائیة لإعتبارات العدالة  جاء ھذا التكریس 

والمصلحة العامة للمجتمع لمحاسبة الجاني نظرا لخطورة الأحكام الصادرة من محكمة الجنایات 

  .3التي تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد

الصادرة من محكمة أول  فالمشرع من خلال تبینھ ھذا المبدأ قد أعطى فرصة للتصحیح الأخطاء

من  162درجة لذلك فرضت ضمانة تسبیب الأحكام حتى یتبین الخطأ وھذا ما قضت بھ المادة 

تعلل الأحكام القضائیة وینطق بھا في جلسات علنیة ، تكون  الأوامر "" بقولھا 2016دستور 

  4""القضائیة محللة

مة الجنایات قبل التعدیل ھناك بعض القوانین تطرقت إلى التقاضي على درجتین في محك

""" منھ على  90ومنھا قانون حقوق الطفل حیث جاء نص المادة   2016الدستوري لسنة 

                                                           

.190ــ عیاد فوزیة، المرجع السابق، ص 1  
، الصادرة في  14، الجریدة الرسمیة العدد 2016، یتضمن تعدیل دستور 06/03/2016،  المؤرخ في  16/01رقم ــ القانون 2

.2016، مارس 07  
.270ــ شایب باشا كریمة، المرجع السابق، ص 3  
.270ـ المرجع نفسھ، ص 4  
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یجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنح  والجنایات المرتكبة من قبل الطفل 

  1""بالمعارضة والإستئناف

تبني  2016دیل الدستوري لسنة ورد  في التع كان لزاما على المشرع الجزائري تماشیا على ما

 نصوص قانونیة تقر صراحة على مبدأ التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات، وھو ما

المتعلق بالتنظیم القضائي   05/11من القانون رقم  18جسده فعلا بموجب تعدیل نص المادة 

قر مجلس قضائي توجد بكل م"" من ھذا القانون على  18حیث نص في المادة  17/06بالقانون 

وتشكیلتھا وسیرھا  اختصاصھامحكمة جنایات إبتدائیة  ومحكمة جنایات  إستئنافیة، یحدد 

  2""بموجب التشریع الساري المفعول

إن الحكمة من وراء إقرار المشرع لمبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ھو تجسیدا 

ورغم أھمیة المبدأ في تكریس  2016ري لسنة التعدیل الدستو تبناھاللمبادئ الدستوریة التي 

    3في المسائل الإجرائیة إلا أن ھذا المبدأ قد عرف تباین بین مؤید ومعارض  المتقاضینحمایة 

    17/07تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في محكمة الجنایات في ظل قانون : الفرع الثاني

الجزائیة قدم عدة ضمانات للمتھم في وھو قانون الإجراءات  17/07إن القانون رقم   

مواجھة محكمة الجنایات من خلال القرارات الجنائیة، حیث یمكن  لكل قاضي أن تنظر جھة 

  .علیا طعنھ بما یكفل مبدأ التقاضي على درجتین

یعرف المشرع الجزائري نظام التقاضي على درجتین في القضایا الجزائیة منذ صدور قانون 

والجنح فقط ، أما  تالمخالفا، لكن كان محددا في  66/155بموجب الأمر  الإجراءات الجزائیة

فیعد الأول من نوعھ الذي یسمح بتطبیق ھذا  2017مارس  27المؤرخ في  17/07القانون 

                                                           

، الصادرة في 34الجریدة الرسمیة العدد  ، المتعلق بحمایة الطفل،15/07/2015، المؤرخ في 15/12رقم ــ القانون 1
19/07/2015.  
، المتعلق بالتنظیم 05/11، المعدل للقانون العضوي رقم 27/03/2017، المؤرخ في 17/06رقم  ــ القانون العضوي 2

.29/03/2017، الصادرة في 20القضائي ، الجریدة الرسمیة العدد   
.270ــ شایب باشا كریمة، المرجع السابق، ص 3  
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النظام على الجنایات بل یسمح بتطبیق ھذا النظام على الجنایات بل وینظم إجراءتھ وأجالھ 

  .1والجھة المختصة و أثاره كاملة

لكل شخص حكم "" یرة على د جاء في مادتھ الأولى الفقرة الأخفق 17/07بالنسبة للتعدیل الجدید 

  .2""علیھ الحق في أن تنظر في قضیتھ جھة قضائیة علیا

ھذا وقد إستحدث المشرع فصلیین إضافیین فصل ثامن مكرر تحت عنوان إستئناف الأحكام 

، حیث عینت 04 ررمك 322مواد من  05ن بتدائیة تتضمالصادرة عن محكمة الجنایات الإ

بالتحدید أحكام الإستئناف في مواد الجنایات تجسیدا لمبدأ التقاضي  على درجتین، وفصل ثامن 

تضمن النص على إجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة، كما تم إلغاء  01مكرر 

التقاضي على درجة واحدة أمام محكمة الجنایات وفق المادة  تكرسالأحكام السابقة التي كانت 

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث ألغیت الفقرة الثانیة من ھذه المادة  وبحذفھا أصبحت  250

محكمة الجنایات تصدر أحكاما قابلة للإستئناف أمام محكمة الدرجة الثانیة، والأمر نفسھ بالنسبة 

التي كانت تنص على عدم جواز الطعن في أحكام محكمة الجنایات  من نفس القانون 313للمادة 

  .17/073إلا بطریق النقض ، فتحت  المجال للإستئناف بعد تعدیلھا بموجب القانون 

حد من صلاحیتھا وضیق منھا فلم یسمح لمحكمة  2017لكن المشرع الجزائري في تعدیل 

 إلغاء ولا تأییدا ولا تعدیلا، وإنما خصص الجنایات الإستئنافیة بالنظر في الدعوى العمومیة لا

ھذه الأوجھ حصریا للدعوى المدنیة، مما جعل الفقھ یعتبر محكمة الجنایات الإستئنافیة بھذا 

الشكل مجرد جھة قضائیة في درجة الجھة الأولى، ولیست جھة قضائیة مختلفة عنھا ، وبالتالي 

                                                           

1ــ موساسب زھیر، خلفي عبد الرحمان ، قراءة نقدیة لدور محكمة الجنایات الإستئنافیة في ظل قانون 07/17، المجلة 
الأكادیمیة للبحث القانوني، مخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، عدد خاص، 

.26، ص 10/12/2017  
.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017، المؤرخ في 07/17 رقمــ قانون 2  
.192ــ  191ــ عیاد فوزیة ، المرجع السابق، ص 3  
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ھو أن تكون للجھة العلیا  رقابة الجھة لیست جھة محققة لجوھر مبدأ التقاضي على درجتین و

  .1الإبتدائیة بالإلغاء والتأیید والتعدیل

قدم ضمانات جدیدة  17/07وبذلك فقانون الإجراءات الجزائیة بعد التعدیل بموجب القانون 

الإتفاقیات الدولیة والدستور الجزائري في مبدأ التقاضي على الدرجتین في محكمة  وسایر

  .بالتفصیل 17/07في الفصل الثاني لقانون  الجنایات وسنتناول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

مجلة المفكر للدراسات ،مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجنائیة في التشریع الجزائريــ صحراوي العید، عبي عمار، 1
.30، ص 2020، سبتمبر،  3، العدد 03، جامعة الوادي، المجلدةالقانونیة والسیاسی  



  

  

  

   الفصل الثاني

  -الجدید والجدوى -محكمة الجنایات الإستئنافیة    
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  تشكیل وإجراءات صدور أحكام محكمة الجنایات الإستئنافیة: المبحث الأول

بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات  إن محكمة الجنایات ھي الجھة القضائیة المختصة  

وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بھا والجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة المحالة 

الإستئناف في جنایات قام المشرع الجزائري  ، بعد إستحداث 1إلیھا بقرار من غرفة الإتھام

  .محكمة جنایات إستئنافیة  للنظر في الطعون بوضع 

والإجراءات  سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى تشكیل محكمة الجنایات الإستئنافیةحیث 

( ، و إجراءات صدور أحكام  محكمة الجنایات الإستئنافیة في )المطلب الأول( في   التحضیریة

  ).المطلب الثاني

  التحضیریة والإجراءات تشكیل محكمة الجنایات الإستئنافیة: المطلب الأول

تم إستحداث محكمة  17/07قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في قانون بعد تعدیل   

وى كل مجلس تالجنایات الإستئنافیة للنظر في الطعون المعروضة أمامھا، وتوجد على مس

  .قضائي

الفرع ( التشكیلة البشریة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة، ) الفرع الأول( وبذلك سوف نتطرق في 

  .التحضیریة لإنعقد محكمة الجنایات الإستئنافیة الإجراءات) الثاني

  التشكیلة البشریة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة:الفرع الأول

تم إنشاء بمقر كل مجلس قضائي  17/07من قانون  248بالرجوع إلى نص المادة   

محكمة جنایات إبتدائیة ومحكمة جنایات إستئنافیة تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة 

  .2جنایات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة بھا

                                                           

.327، ص 2014، دار ھومة للنشر وطباعة والتوزیع، الجزائر، 9، ط الإجراءات الجزائیةمذكرات في قانون ــ محمد حزیط، 1  
.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017، المؤرخ في 07/17رقم ــ  قانون 2  
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 المشار إلیھ أعلاه تشكیلة محكمة الجنایات،  17-07عدل المشرع الجزائري بموجب 

 من شكل فإن محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة تت 258ووفقا لما قضت بھ المادة 

  :الآتيقضاة، محلفین، النیابة العامة ،أمین ضبط وذلك على النحو 

  القضاة : أولا

 كما ھو الحال  قضاة أصلیین 3محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة من  تتشكل

  :بالنسبة لمحكمة الجنایات قبل التعدیل

یترأس محكمة الجنایات الإستئنافیة قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس  :قاضي رئیسي/ 1

  .القضائي على الأقل

نجدھا تقریبا  2017ت الاستئنافیة التي أقرھا تعدیل سنة ،یامحكمة الجناذا تمعنا في تشكیلة إ

ت الابتدائیة مع ملاحظة اختلاف طفیف یاالتشكیلة التي نص علیھا القانون لمحكمة الجنا نفس

  غرفةرئیس ت الاستئنافیة أن یكون الرئیس برتبة یاسة جلسة محكمة الجنائالر یتمثل في اشتراط

م یحدد المشرع الجزائري رتبة القاضي المساعد سواء على مستوى ل :قاضین مساعدین/ 2

محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة، وبالتالي یكفي أن یكون لھ صفة  قاضي یعین من 

قاضي أو  انتدابدائرة إختصاص المجلس القضائي بأمر من رئیسھ، وعند الضرورة یمكن 

بقرار من رئسي المجلسین القضائیین المعینین ،  قصد إستكمال التشكیلةأكثر من مجلس أخر 

  .   1ھذا الأمر یطرح عند نقص التأطیر البشري من القضاة على مستوى المجلس القضائي

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن رئیس المجلس القضائي یأمر بتعیین قاضي أو أكثر 

ستكمال التشكیلة في حالة وجود إحتیاطي لكل جلسة من جلسات محكمة الجنایات الإستئنافیة لإ

مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصلیین والذي یتعین علیھ حضور الجلسة منذ البدایة 

                                                           
دراسة تحلیلیة على ضوء القانون ( ، التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات في التشریع الجزائري زاد ثابت ــ دنیا1

07/17 الصادر بتاریخ 27 مارس 2017 المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، كلیة الحقوق 
.50ن، ص .س. ، د15والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي التبسي تبسة، العدد   
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ومتابعة سیرھا إلى حین غلق باب المرافعات ، أما إذا تعلق الأمر بالرئیس فسیخلف من بین 

 الاحتیاطيالقاضي  حضور باشتراطھالقضاة الأصلیین أعلى رتبة ، وحسنا فعل المشرع ذلك 

یعاد مباشرة إجراءات سیر الجلسة منذ بالبدایة بل یكفي إستكمالھا فقط ، وفي نفس  حتى لا

الوقت سیكلف ذلك عبئ أكبر على المجلس القضائي في توفیر القضاة لتشكیل محكمة 

  .1الجنایات

كما أنھ لا یجوز للقاضي الذي سبق لھ النظر في القضیة بوصفھ قاضیا للتحقیق أو عضوا بغرفة 

الإتھام أن یجلس للفصل فیھا بمحكمة الجنایات ، ولا یجوز أیضا للمحلف الذي سبق لھ أن 

شارك في الفصل في نفس القضیة أن یجلس للفصل فیھا من جدید أو سبق لھ أن قام فیھا بعمل 

الشرطة القضائیة أو إجراء من إجراءات التحقیق أو أدلى بشھادة فیھا أو كان مبلغا  من أعمال

مدنیا ، مع ضرورة تبلیغ المتھم بالقائمة یومین على  مسئولاعنھا أو خبیرا أو شاكیا أو مدعیا أو 

  .2الأقل قبل إنعقاد الجلسة  إنعقاد دورة الجنایات الإبتدائیة والإستئنافیة

نایات في الجزائر بإعتماد نظام المحلفین الذي یؤدي إلى إضفاء الطابع التبعي تتمیز محكمة الج

على المحكمة حیث، یشترك إلى جانب القضاة الممارسین مساعدین للقضاة في جمیع 

الإجراءات یتداولون معا بشأن الإدانة ثم العقوبة ، ولقد تطورت تشكیلة محكمة الجنایات في 

، وقد خفض 1966ن ثلاثة قضاة و أربعة مساعدین محلفین سنة الجزائر  التي كانت تتشكل م

، عدد المحلفین لیصبح اثنین في مقابل ثلاثة قضاة ، لیأتي تعدیل 1995التعدیل الحاصل سنة 

لإعادة النظر في تشكیلة محكمة الجنایات والتي  2017قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

                                                           

.50ــ دنیا زاد ثابت،المرجع السابق، ص 1  
2ـ بكوش محمد أمین ، التقاضي على درجتین في الجنایات – المسائل الجنائیة ، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة ، جامعة زیان 

.                                                                    491، ص  2019عاشور بالجلفة، العدد الأول ، المجلد الرابع ، مارس 
                                 

.491المرجع نفسھ، ص ــ  3  
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كما كان معتمدا سابقا بعد الإستقلال ( ثة قضاة أصبحت تتكون من أربعة محلفین في مقابل ثلا

  .1)1966سنة 

ویستبعد المحلفون من تشكیلة محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة وفقا لما نصت علیھ 

المذكور حیث تتشكل من قضاة فقط  17/07الفقرة الثالثة المعدلة بمقتضى القانون  285المادة 

  .2ایات متعلقة بالإرھاب أو المخذرات أو التھریبإذا تعلق الأمر بالنظر في جن

من قانون الإجراءات الجزائیة بعد التعدیل فإن ھناك لجنة خاصة ، تعد  264وكما نصت المادة 

 24سنویا خلال الفصل الأخیر من كل سنة للسنة التي تلیھا قائمتان للمحلفین تتضمن كل منھا 

وقبل إفتتاح دورة محكمة الجنایات الإبتدائیة  محلف من كل دائرة إختصاص المجلس القضائي ،

أیام على الأقل یقوم رئیس المجلس القضائي في جلسة علنیة وعن طریق  10أو الإستئنافیة  بــ 

محلفا في الدورة من القائمة السنویة المعدة لذلك، كما یسحب أیضا  12القرعة سحب أسماء 

  .3لخاصة بكل محكمةمحلفین إضافیین لكل دورة من القائمة ا 4أسماء 

  النیابة العامة : ثالثا

تقوم بمھام النیابة العامة أمام محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة للنائب العام أو أحد قضاة 

  .4النیابة العامة بوصف أن النیابة العامة غیر قابلة للتجزئة

  أمین الضبط: رابعا

الإستثنائیة من أمین قسم ضبط ، كما یمكن أن یوضع تتشكل أیضا محكمة الجنایات الإبتدائیة أو 

  .5تحت تصرف رئیس المحكمة عون جلسة

                                                           

 
.المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017، المؤرخ في 07/17رقم ــ ، قانون 1  
.51ــ  دنیا زاد ثابت، المرجع السابق، ص 2  
جامعة  ، 17/07لقانون الإجراءات الجزائیة مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات وفق لأخر تعدیل ــ  یوسف بكوش ، 3

.                                 227ن ، ص .س.د أحمد زبانة غلیزان،    
228.ــ  المرجع نفسھ، ص 4  
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إن الإستئناف أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة أثر ناقل للدعوى في حدود التصریح بالإستئناف 

، فقد یقتصر على الدعوى العمومیة وحدھا أو على الدعوى المدنیة وحدھا أو یشمل الدعوتین 

ولا یجوز لمحكمة الجنایات الإستئنافیة أن تسيء حالة المستأنف إذا كان الإستئناف معا، 

عن الحقوق المدنیة وحده، وھو وقف المشرع الفرنسي  المسئولمرفوعا من المتھم وحده أو 

  .1الذي یمنع جھة الإستئناف أن تنشئ حالة المتھم المستأنف وحده للدعوى العمومیة

ذ الحكم إلى حین الفصل فیھ، ویبقى المتھم المحبوس ، المحكوم علیھ لكن الإستئناف بوقف تنفی

بعقوبة سالبة للحریة من أجل جنحة رھن الحبس إلى غایة الفصل في الاستئناف وھو نفس 

  .2موقف المشرع الفرنسي

وتبقى تشكیلة محكمة الجنایات الإبتدائیة والإستئنافیة من النظام العام، ھذا ما جاء في إحدى 

تشكیلة المحكمة الجنائیة من النظام العام وما دام الحكم "" ت المحكمة العلیا بقولھا قرارا

المطعون فیھ قد تضمن أسماء قضاة لیس لھم الرتب المنصوص علیھا فیترتب على ذلك 

  .3""البطلان

  الإجراءات التحضیریة لإنعقاد محكمة الجنایات الإستئنافیة: الفرع الثاني

  یقصد بالإجراءات التحضیریة أمام محكمة الجنیات ، ھي وضع التشكیلة والشكلیات    

  . التي یتم إتخذھا قبل بدء أي دورة جنائیة وذلك لمواجھة المتھم

تنعقد دورات محاكم الجنایات كل ثلاثة أشھر ومع ذلك لا یجوز لرئیس المجلس القضائي بناءا 

دورة إضافیة أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أھمیة القضایا على إقتراح النائب العام تقریر إنعقاد 

المعروضة كما یحدد تاریخ إفتتاح الدورات بأمر من رئیس المجلس القضائي بناءا على طلب 

                                                           

.                                                         30ب زھیر، خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ــ موساس1  
ـ . 30نفسھ، ص  ـ المرجع2  
، مجلة الإجتھاد القضائي ، عدد 24/07/1979المؤرخ في  ،216301ملف رقم ــ قرار المحكمة العلیا الغرفة الجنائیة، 3

.2003خاص،   
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النائب العام ، ویقوم رئیس محكمة الجنایات بضبط جدول قضایا كل دورة بناءا على إقتراح 

  .1النیابة العامة

، قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة 275، 274، 273، 268، 264ولقد تضمنت المواد من  

بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بالإجراءات التحضیریة التي تسبق  17/07بموجب القانون 

  :إنعقاد محكمة الجنایات وھي كالأتي

  إعداد قائمة المحلفین : أولا

النص على قائمتین من المحلفین من قانون الإجراءات الجزائیة إذ تضمنت  264تم تعدیل المادة 

الأولى تختص بمحكمة الجنایات الإبتدائیة والثانیة تتعلق بمحكمة الجنایات الإستئنافیة ، تتكفل 

بتحضیر ھاتین القائمتین لجنة یرأسھا رئیس المجلس وتحدد تشكیلتھا بقرار من وزیر العدل بعد 

حلفا من كل دائرة إختصاص م 24أن كانت بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس وتتضمن قائمة 

یوم على الأقل قبل موعد اجتماعھا ، كما  15المجلس القضائي وتستدعي اللجنة من قبل رئیسھا 

محلف إحتیاطي ویراعي في سجلھم الشروط  12محلف أصلي و  12تم تحدید عدد كل قائمة بــ 

  .2من قانون الإجراءات الجزائیة 264القانونیة المنصوص علیھا في المادة 

  تبلیغ قرار الإحالة : ثانیا

یبلغ المتھم المحبوس بقرار الإحالة كاملة على محكمة الجنایات الإبتدائیة وذلك بواسطة أمانة 

ضبط المؤسسة العقابیة، أما المتھم غیر المحبوس فیبلغ وفقا للقوانین العامة للتبلیغ المنصوص 

ة ، في حین لا یرى إجراء تبلیغ من قانون إجراءات الجزائی 441إلى  439علیھا في المواد 

                                                           

من  160ة لنص المادة قراء - درجتین في المسائل الجزائیة مبدأ التقاضي علىمي حمید، رمضاني فاطمة الزھراء ، یــ قاس1
التعدیل  الدستوري 2016 ( محكمة الجنایات الإستثنائیة نموذجا، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة ، مخبر جامعة أبو بكر 

.564، ص2020بلقاید تلمسان، المجلد الخامس، العدد الأول، مارس   
.565 -  564المرجع نفسھ، ص ــ 2  
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قرار الإحالة للمتھم أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة طبیعة الحال لأنھ سبق تبلیغھ بھ أمام 

  .1محكمة المرة الأولى

  :ویمكن تقسیم  حالات تبلیغ القرار بالإحالة في عدة جوانب نذكر منھا

الإحالة على محكمة الجنایات، ما لم  یبلغ المتھم المسجون بقرار: بالنسبة للمتھم الموقوف/ أ

من قانون الإجراءات الجزائیة فإذا لم یكن المتھم  200یكن قد بلغ بھ وفقا للأحكام المادة 

، ولا یسري 441إلى  439محبوسا یجري التبلیغ وفق الشروط المنصوص علیھا في المواد 

  .2تبلیغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة

وفي حالة "" الفقرة الأخیرة   270جاء في نص المادة  حیث: لنسبة للمتھم في حالة فراربا/  ب

الإستئناف یقتصر الإستجواب على تأكد رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة من تأسیس محام 

  .3""للدفاع عن المتھم فإن لم یكن لھ  یعن لھ محامیا سلفا

بالنسبة للمتھم الذي ھو في حالة فرار فإن تبلیغھ  أما: بالنسبة للمتھم المتغیب عن الحضور) ج

یكون وفقا للإجراءات المعمول بھا كالمفرج عنھ حلما یصدر ضده أمر بالقبض من قاضي 

  .4التحقیق فلا یتم الإستجواب إلا بعد القبض علیھ والتأكد من ھویتھ

وفي حالة تغیب المتھم عن الحضور للجلسة المقررة رغم تبلیغھ قانونا بتاریخ إنعقادھا فإنھ 

ویمكن طلب تأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق وفي حالة  محلفینیحاكم غیابیا دون مشاركة 

 المعینةالرفض فإنھا تفصل في القضیة بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع طلبات النیابة والأطراف 

  .5د والخبراء عند الإقتضاء وتفصل المحكمة في القضیة حسب معطیات الملفوالشھو

  

                                                           

.228ــ یوسف بكوش ، المرجع السابق، ص 1  
.565رمضاني فاطمة الزھراء، المرجع السابق ، ص مي حمید، یــ قاس2  
.المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق 27/03/2017، المؤرخ في 07/17رقم ــ قانون 3  
.565مي حمید، رمضاني فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص یــ  قاس4  
566.ــ المرجع نفسھ، ص 5  
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  إستجواب المتھم: ثالثا

أیام  8یتوجب على رئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة والإستئنافیة والقاضي الذي یفوضھ قبل 

الإحالة  على الأقل من إنعقاد الجلسة القیام باستجواب المتھم عن ھویتھ والتحقق من تبلیغھ بقرار

ویطلب منھ إختیار المحامي وإلا عین لھ الرئیس محامیا، بینما یقتصر إجراء الاستجواب إذا 

إرتبط الأمر بالاستئناف مرفوع أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة على تأكد رئیس الجلسة من 

  .1تأسیس محامي للدفاع عن المتھم وإلا عین لھ محامیا بصفة تلقائیة

  متھم بقائمة الشھود والمحلفینتبلیغ ال: رابعا

یبلغ المتھم بقائمة الشھود المرغوب تعینھم من قبل النیابة العامة والمدعي المدني بقائمة شھوده 

في نفس الأجال القانونیة، كما تبلغ قائمة المحلفین المعینین للدورة قبل یومین على الأقل من 

  .2ائیة أو الإستئنافیةالمرافعات سواء أمام محكمة الجنایات الإبتد افتتاح

  أثر التقریر: خامسا

وجوبي لرفع الإستئناف فلا  التقریر بالإستئناف سواء كان كتابیا أو شفھیا یعد إجراء جوھري و

من قانون الإجراءات الجزائیة، إذ لا یشترط القانون  2مكرر  322یعتد سوى بھ، حسب المادة 

محكمة  الإستئناف سوى إفصاح الطاعن رغبتھ على الإعتراض الحكم الصادر عن لرفع

الجنایات الإبتدائیة بالشكل الذي أرتأه القانون وھو التقریر بھ في قلم أمانة ضبط المحكمة التي 

  .3أصدرتھ ویترتب على ھذا الإجراء دخول الطعن في حوزة محكمة الجنایات الإستئنافیة

  

  

                                                           

.229 - 228ــ بكوش یوسف، المرجع السابق، ص 1  
.229 - 228ص المرجع نفسھ ،ــ 2  
.79ــ بن عودة نبیل ، المرجع السابق، ص 3  
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جراءات صدور أحكام محكمة الجنایات الإستئنافیة                                 إ:المطلب الثاني   

كما تطرقنا إلیھ سابقا على وجود محكمة الجنایات الإستئنافیة كل مجلس قضائي ، فھي           

تختص في الأحكام المستأنفة الصادرة عن محكمة الجنایات الإبتدائیة ، وتفصل محكمة الجنایات 

  .كلا الدعوتین سواء كانت دعوى عمومیة أو دعوى مدنیة بالتبعیةفي 

حیث لذلك سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى ، صدور أحكام محكمة الجنایات الإستئنافیة في 

  ).الفرع الثاني( ، صدور الحكم في الدعوى المدنیة بالتبعیة )الفرع الأول( الدعوى المدنیة 

  الجنایات الإستئنافیة في الدعوى المدنیةصدور أحكام محكمة : الفرع الأول

بعد سیر الرافعات أمام محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة یقرر رئیس المحكمة بعد إقفال 

باب المرافعات وتلاوة الأسئلة الموضوعیة رفع الجلسة والمداولة قبل النطق بالحكم ، ھنا یتعین 

م المحبوس من قاعة الجلسة ومراقبة المتھم غیر علیھ أن یأمر رئیس الخدمة بإخراج المتھ

  .1الموقوف وعدم السماح لھ بمغادرة مقر المحكمة لحین صدور الحكم خوفا من ھروبھ 

مرحلتین  طریقمن خلال ما تطرقنا إلیھ سابقا أن صدور الحكم في الدعوى العمومیة یتم عن 

  :ھما

  مرحلة المداولة: أولا

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة  17/07كام القانون عدل المشرع الجزائري بموجب أح

منھ ، والتي تبین القواعد المتعلقة بسیر مرحلة المداولات  316إلى نص المادة  309المواد 

ھذه النصوص القانونیة فقد تضمن التعدیل،الملاحظ أن المشرع  باستقراءوالنطق بالحكم، و 

عند  الاقتراعأوراق التصویت السریة وبواسطة الجزائري أبقى على نظام التداول عن طریق 

                                                           

.54ـ دنیا زاد ثابت ،  المرجع السابق، ص 1  
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كل سؤال مطروح قبل الإنسحاب للتداول، وعند ثبوت إدانة المتھم یتم التداول بعدھا في تطبیق 

  .1العقوبة المناسبة على المتھم ، وتصدر جمیع الأحكام بالأغلبیة

ي حالة الإجابة على تتداول محكمة الجنایات حول مسألة إدانة المتھم ومسؤولیة الجزائیة ، فف

السؤال المتعلق بالإدانة بـــ لا، من قبل ھیئة الحكم بأغلبیة بسیطة یستوجب على المحكمة في 

المتھم ، أما إذا تمت الإجابة على السؤال بــ  ببراءةھذه الحالة العودة إلى قاعة الجلسات والنطق 

لة بشأن العقوبة والتي تتم أیضا ثال في ھذه الحالة إلى مرحلة أخرى وھي المداوتنعم فیتم الإم

یسري حول العقوبة التي یقترحھا الرئیس فإن لم تفصل على تصویت الأعضاء یقترح  باقتراع

الرئیس عقوبة أخرى إلى أن یتم الحصول على عقوبة من قبل الھیئة المتداولة ، كما یمكن أیضا 

  .2أن تثبت إدانة المتھم ولكن تحكم الھیئة بإعفائھ من العقاب

في حالة الإدانة یجب الإشارة في ورقة التسبیب إلى أھم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع 

بإدانة المتھم ، أما في حالة الحكم بالبراءة یجب أن یذكر في التسبیب الأسباب الأساسیة التي 

على أساسھا إستبعدت محكمة الجنایات إدانة المتھم، في حالة ما إذا تم الحكم  على المتھم 

في بعض الأفعال والإدانة في بعض الأخر یجب أن یوضح في التسبیب أھم عناصر  بالبراءة

والإدانة، في حالة الحكم بالإعفاء من المسؤولیة الجزائیة یجب أن یذكر في التسبیب  البراءة

  .3الأسباب الرئیسیة التي على أساسھا تم إستبعاد مسؤولیتھ

تحریر ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة، والتي ھو  17/07الجدید الذي جاء بھ القانون 

  .تحرر من قبل رئیس محكمة الجنایات سواء الإبتدائیة كانت أو الإستئنافیة

  

  
                                                           

ـ. 54ــ دنیا زاد ثابت، المرجع السابق، ص 1  
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  :على مایلي 309جاء نص المادة 

العناصر التي جعلت محكمة الجنایات یقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما یستخلص من * 

  .دانة المتھمالمداولة وذلك في حالة الحكم بإ

  .ببراءتھالأسباب الرئیسیة التي على أساسھا إستبعدت محكمة الجنایات إدانة المتھم عند الحكم * 

في حالة متابعة المتھم بالعدید من الأفعال الجرمیة والذي تمت  البراءةأھم عناصر الإدانة أو * 

  .إدانتھ في بعضھا في حین تمت تبرئتھ في البعض الأخر

ئیسیة التي أقنعت المحكمة أن المتھم قد إرتكب الأفعال المادیة للوقائع المنسوبة العناصر الر* 

إلیھ والأسباب التي تستبعد مسؤولیتھ الجنائیة عنھا في حالة وجود مانع من موانع المسؤولیة 

  .1الجنائیة

  النطق بالحكم : ثانیا

الجنایات، وبعد النطق ینطق الحكم في جمیع الحالات في جلسة علنیة من طرف رئیس محكمة 

أیام تسري منذ الیوم الموالي ) 10(بالحكم ینبھ رئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة المتھم لھ مھلة 

للنطق بالحكم للطعن بالإستئناف، وعند الفصل على مستوى محكمة الجنایات الإستئنافیة ینبھ 

یوم الموالي للنطق بالحكم أیام كاملة تسري منذ ال) 08( الرئیس المحكوم علیھ أنھ لھ مھلة 

  .2للطعن فیھ بالنقض أمام المحكمة العلیا

وتجدر الإشارة إلى أن المصاریف القضائیة في حالة الحكم ببراءة المتھم تكون على عاتق 

الدولة في حین یلزم المتھم بالمصاریف القضائیة في حالة إدانتھ أو إعفائھ من العقاب وفقا 

  .3من قانون الإجراءات الجزائیة 310مادة لأوضاع المنصوص علیھا في ال

                                                           

.231ـ یوسف بكوش، المرجع السابق، ص 1  
.112بولكویرات ، المرجع السابق، ص  ـ أحمد بومقواس ، أمینة2  
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یوم  15یحرر الحكم ویوقع على أصلھ من قبل رئیس محكمة الجنایات وكاتب الجلسة، في أجل 

من تاریخ صدوره، ویتعین ھنا أن یتضمن الحكم الفاصل في الدعوى العمومیة الإشارة إلى 

   1البیانات المنصوص علیھا قانوناجمیع الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا، كما یجب أن یتضمن 

، قانون 308وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منع المتابع بجنایة من مغادرة القاعة طبقا للمادة 

الإجراءات الجزائیة المعدل عند غلق باب المرافعة وإنسحاب المحكمة للمداولة في النطق 

بل أن تشكل المحكمة أو بعد ذلك بالحكم ة، إذا ثبت حضور المتھم في الجلسة ثم غادر القاعة ق

تشكل في غیابھ تفصل في القضیة حضوریا ، وفي حالة عدم حضوره تفصل نحوه غیابیا 

بتشكیلة القضاة المحترفین بحكم معلل سواء تم تبلیغھ شخصیا أو لم یبلغ وھذا عكس ماھو 

  .2یا ولم یحضرمعمول بھ في مادة الجنح التي تعتبر الحكم حضوریا في حالة تبلیغ المتھم شخص

وفي حالة ما إذا حضر بعض المتھمین وغاب بعضھم تؤجل القضیة أو یصدر أمر بالفصل 

من  413إلى  409بینھم خاصة إذا كان من الغائبین من ھو في حالة فرار وتطبیق المواد من 

قانون  320قانون الإجراءات الجزائیة فیما یخص التبلیغ والمعارضة كما تنص عن ذلك المادة 

  .3لإجراءات الجزائیة المعدلة ا

  صدور الحكم في الدعوى المدنیة بالتبعیة: الفرع الثاني

وعلى محكمة "" من قانون الإجراءات الجزائیة الفقرة الثانیة على  322نصت المادة       

  . 4""الجنایات الإستئنافیة أن تفصل في الدعوى المدنیة بالتأیید أو التعدیل أو بالإلغاء

ما جاء في نص ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى للدعوى المدنیة  ومن خلال 

لایجوز "  09المستأنفة أمام محكمة الجنایات خصوصیة، وفي نفس السیاق جاء في الفقرة 

                                                           

.56ــ دنیا زاد ثابت، المرجع السابق، ص 1  
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عن  المسئوللمحكمة الجنایات الإستئنافیة، إذا كان الإستئناف مرفوعا من المتھم وحده أو من 

أن تبین حالة المستأنف، ولا یجوز للطرف المدني أن یقدم طلبا جدیدا  الحقوق المدنیة وحده،

غیر أنھ یمكنھ أن یطلب زیادة التعویضات المدنیة، بالنسبة للضرر الذي لحق بھ من صدور 

  .   1"حكم محكمة الجنایات الإبتدائیة

الحكم في  من قانون الإجراءات الجزائیة والمتضمنة 316تعدیلا للمادة  17/07تضمن القانون 

  :كالأتي الدعوى المدنیة

یتم الفصل في الدعوى المدنیة دون إشراك المحلفین بعد الفصل في الدعوى العمومیة سواء * 

قدمت الطلبات المدنیة من المدعي المدني ضد المتھم أو من المتھم ضد المدعي المدني في حالة 

بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة طلب ، كما یمكن للمدعي المدني في حالة الحكم ببراءتھالحكم 

 .2التعویض الذي تقدره محكمة الجنایات بناء على خطأ المتھم

كم مسبب قابل للإستئناف في حالة صدوره عن محكمة الفصل في الدعوى المدنیة یكون بح* 

 الجنایات الإبتدائیة، وقابلا للطعن بالنقض في حالة صدوره عن محكمة الجنایات الإستنئنافیة،

على الدعوى المدنیة وحدھا فصلت  إقتصر الإستئناف إذوتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ 

فیھ الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي بتأیید أو بتعدیل أو بإلغاء الحكم المستأنف دون الإساءة 

جزائیة للمستأنف وحده، وحسنا فعل المشرع بإقراره نظر إستئناف الدعوى المدنیة أمام الغرفة ال

بالمجلس القضائي لأن من شأن ذلك تخفیف العبء على محكمة الجنایات الإستئنافیة ، ضف إلى 

ذلك أن الفصل في ھذه الدعوى یكون بموجب حكم مسبب وبتشكیلة قانونیة وھو ما تضمنھ 

  . 3الغرفة الجزائري بالمجلس القضائي

                                                           

1ـ عبد السلام قمراوي، الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات، مجلة المحامین، الصادرة عن منظمة المحامین لناحیة 
.57، ص 2017، دیسمبر 29سطیف ، العدد   

.57ــ دنیا زاد ثابت، المرجع السابق، ص 2  
.57، ص المرجع نفسھـ 3  
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لفقرة الأخیرة أضاف إستثناء في ا 316المشرع الجزائري في التعدیل الجدید من خلال المادة 

إستئناف الدعوى المدنیة وحدھا أمام المحكمة الجنائیة الإستثنائیة ، حیث تفصل الغرفة الجزائیة 

  .بالمجلس القضائي التي تؤید أو تعدل أو تلغى الحكم المستأنف 
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  كم أو درجة إجراءات إصلاح محكمة الجنایات ومكنة الرقابة على ح: المبحث الثاني

لعل إصلاح العدالة ینعكس على تحدیث الأجھزة القضائیة، وذلك لمصادقة الجزائر           

على العدید من المواثیق الدولیة والاتفاقیات المبرمة بین الدول، وبعد التعدیلات التي طرأت 

مة على الدساتیر، مما وجب تدخل المشرع إلى القیام بجملة من التعدیلات لإصلاح محك

  .الجنایات، وكذلك مدى رقابة الأحكام التي یصدرھا قضاة أولى درجة من خلال الاستئناف

، )المطلب الأول( ومنھ سوف نقسم ھذا المبحث إلى إجراءات إصلاح محكمة الجنایات في 

    ).المطلب الثاني( ومكنة الرقابة على حكم أول درجة في 

  إجراءات إصلاح محكمة الجنایات: المطلب الأول

من قانون الإجراءات  17/07خضعت محكمة الجنایات إلى عدة تعدیلات من خلال القانون       

  .الجزائیة محاولة لتدارك التطورات الجدیدة والأخطاء السابقة التي وقع فیھا القضاة

، و إجراءات إصلاح )الفرع الأول( وبذلك نتناول إصلاح محكمة الجنایات المتعلقة بالتشكیلة 

  ).الفرع الثاني( الجنایات في التسبیب و المعارضة محكمة 

  نتناول إصلاح محكمة الجنایات المتعلقة بالتشكیلة: الفرع الأول

كما تم ذكره سابقا قام المشرع الجزائري بإجراء عدة تعدیلات على محكمة الجنایات       

الإصلاحات التي طرأت ، من أھم  17/07لإصلاحھا نظرا لأھمیتھا الكبیرة من خلال القانون 

  :نذكر

  القضاة: أولا 

لقد جاء المشرع الجزائري بنظام جدید لمحكمة الجنایات تعدل تشكیلتھا، ففي الدرجة الأولى  

یترأسھا قاضي برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ، ویساعده قاضیان دون تحدید الرتبة وأربعة 
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أن تكون رتبتھ رئیس غرفة على الأقل  محلفین، أما على مستوى الإستئناف فإن الرئیس یجب

  .1ویساعده قاضیان دون تحدید الرتبة وأربعة محلفین أیضا

بالتالي یكفي أن یكون لھ صفة قاضي یعین من دائرة إختصاص المجلس القضائي بأمر من و

رئیسھ، وعند الضرورة یمكن إنتداب قاضي أو أكثر من مجلس أخر قصد إستكمال التشكیلة 

  .2س المجلس القضائي بقرار من رئی

لا یمكن أن " من القانون الأساسي للقضاء في الفقرة الأولى على  19كما جاء في نص المادة 

یعمل القاضي بالجھة القضائیة التي یوجد بدائرة إختصاصھا مكتب زوجة الذي یمارس صفة 

  .فیھا لوجود أعذار، ومنھ ھناك حالات یبعد فیھا القاضي للنظر في القضیة والحكم  3"المحاماة 

  المحلفون: ثانیا

الجزائر من البلدان التي قلدت الأسلوب الفرنسي والأنجلوسكسوني في الأخذ بنظام المحلفین، 

وإشراك أشخاص من عامة الناس وأفراد الشعب في المساھمة مع القضاة المحترفین في 

  .4صف قانونا أنھا جنایاتالتي تو ممارسة العمل القضائي وإصدار الأحكام شأن الجرائم الكبرى

حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري قد رفع عدد المحلفین والمسماة التشكیلة الشعبیة لیتجاوز 

عدد القضاة المحترفین، وبالتالي فقد أضفى الصبغة الشعبیة على محكمة الجنایات ، وھذا ما 

في الوصول إلى  یأخذ على المشرع الجزائري لأنھ وسع دائرة الخطأ لدى القضاة الشعبیین

، مما یعیق تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین  ةاللازمالحقیقة، كونھم تنقصھم الخبرة القانونیة 

                                                           

1ــ عیشاوي أمال، ضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة الجنایات في ظل قانون 07/17 ، حولیات جامعة الجزائر 1، كلیة 
.87، ص 2019، الجزء الأول، مارس 33الحقوق ، جامعة البلیدة ، العدد   

.87ــ المرجع نفسھ، ص 2  
، 57لقانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة العدد ، یتضمن ا06/09/2004، المؤرخ في 04/11رقم ـ القانون العضوي 3

.2002لسنة   
 ة، جامع ر، مذكرة ماجستی، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات في القانون الجزائري والمقارنـ عبد العزیز سعد 4

.19، ص 2002الجزائر بن عكنون،   
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الذي جاء من أجل تحقیق الأخطاء الموجودة على مستوى محاكم الدرجة الأولى وتصحیحھا 

  .1على مستوى الدرجة الثانیة

  :من أخذ نظام المحلفینولعل أبرز الإیجابیات 

  إشراك المواطنین في إصدار الأحكام القضائیة ، تتجسد من خلالھ الدیمقراطیة كإحدى مظاھر

  .السلطة القضائیة

  یحقق نظام المحلفین إستقلالیة ھیئة الحكم عن السلطة التنفیذیة وعن جماعات الضغط، وعن

  .أي تدخل في أعمال القضاء، لكون المحلف غیر معین من طرف الدولة

 الضمانات لحمایة الحریات الجماعیة والفردیة  یعتبر من.  

  یساعد ي نشر الثقافة القانونیة لدى مختلف طبقات المجتمع ، ویعزز فكرة تعلیم الشعب كیفیة

  .حكم نفسھ بنفسھ بعیدا عن السلطة التنفیذیة

  لدى المتھم بأن الحكم الذي  بالاطمئنانوجود المحلفین في ھیئة المحاكمة یحقق شعورا

ھ، حكم أنھم یمثلون الوسط الذي یعیشنصدره ھیئة المحلفین سیكون عادلا ومنصفا لھ، بت

  .2ویتقاسمون معھ نفس الظروف الإجتماعیة والإقتصادیة وغیرھا

والإشارة أن ھناك بعض الأنظمة القضائیة التي تخول للمحلفین وحدھم إتخاذ القرار بالإدانة أو 

إنجلترا، إسبانیا، الولایات : مثل بالبراءةالعقوبة أو النطق ، ویبقى للقضاء فقط تحدید  البراءة

المتحدة الأمریكیة، في حین أن أنظمة أخرى تجعل من المحلفین والقضاة تشكیلة واحدة لا تقبل 

                                                           

.51ــ دنیا زاد ثابت، المرجع السابق، ص 1  
.14، ص 2020، الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، الجزائر، مشروع إصلاح نظام محكمة الجنایاتـ بوروینة محمد، 2  
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التجزئة ویشاركون كلھم في المداولة حول الإدانة وتقریر العقوبة معا مثل فرنسا ، ألمانیا، 

  .1إیطالیا

اد ھذه التشكیلة للفصل في الجنایات المتعلقة بالإرھاب والمخذرات والتھریب مع التنویھ إستبع

ب إختیار ھذه المتحدثة، وعن سب 258والإكتفاء بالقضاة المحترفین وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .2ربما لخصوصیتھا ومساسھا بالأمن العام أكثر من غیرھاالجرائم بالتحدید ف

یجوز أن " من قانون الإجراءات الجزائیة على  261 ةمادنص المشرع الجزائري في نص ال

الجنسیة البالغون من  جزائریویباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا، أم إناثا 

والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنیة و المدنیة  بالقراءةثلاثین سنة كاملة الملمون العمر 

والعائلیة والذین لا یوجدون في أیة حالة من حالات فقدان الأھلیة أو التعارض المحدد في 

  .2633و  262المادتین 

الذي بلغ إلیھ أو  للاستدعاءویحكم على كل محلف تخلف بغیر عذر مشروع عن الإستجابة 

  .دج  10000إلى  5000ھاء مھمتھ بغرامة إستجاب إلیھ ثم إنسحب قبل إن

  إجراءات إصلاح محكمة الجنایات في التسبیب و المعارضة: الفرع الثاني

التي جاء بھا القانون، حیث  تالضماناالجزائیة تعد من أھم  ةالقضائیإن تسبیب الأحكام      

معارضة التي تعد تلزم القاضي تقدیم الأدلة التي إعتمدھا لإصدار حكمھ ، كما ھناك حالة ال

  .ضمانة أساسیة للمتھم

  

  

                                                           

.89عیشاوي أمال، المرجع السابق، ص ـ 1   
2ـ بن یونس فریدة، إصلاح محكمة الجنایات على ضوء القانون 07/17، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، كلیة الحقوق 

.112ن، ص .س.محمد بوضیاف بالمسیلة، العدد السادس ، دوالعلوم السیاسیة، جامعة   
.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017، المؤرخ في 07/17رقم ـ قانون 3  
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  تسبیب أحكام وقرارات محكمة الجنایات: أولا

لما كان تعلیل الأحكام الجنائیة عن طریق نظام الأسئلة والأجوبة معمول بھ التشریع الجزائري 

لإرتباطھ بنوعیة تشكیلة محكمة الجنایات المشكلة من قضاة محترفین ومساعدین شعبین، فإن 

ھذا النظام لا یصلح عندما تكون تزكیة محكمة الجنایات مشكلة من قضاة محترفین فقط، بحیث 

ط في تعلیل الأحكام التي یصدرونھا أن تكون مبنیة على التسبیب من حیث الوقائع یشتر

المادة ( والقانون، فلا یكفي الإقناع الحر الغیر خاضع لرقابة المحكمة العلیا المعمول بھا لاحقا 

كونھ مرتبط بقناعة أعضاء محكمة الجنایات بما فیھم )من قانون الإجراءات الجزائیة  307

مستویاتھم الثقافیة، بل یجب أن تعرض الأدلة بالجلسة وتخضع للمناقشة  باختلافالمحلفین 

،  ةبالبراءالوجاھیة، ثم نبني الإقناع على ضوء تلك الأدلة سواء بالإدانة أو  الحضوریة 

  .1ویخضع التسبیب لرقابة المحكمة العلیا، كما ھو معمول بھ في الجنح

مع ضرورة إعداد  17/07ت سألة إستحدثھا قانون وتعتبر مسألة تسبیب حكم محكمة الجنایا

من قانون  309/08التسبیب ، وھي ملحقة بورقة الأسئلة حسب المادة ورقة تسمى بورقة 

  .2الإجراءات الجزائیة

قد أوجب القانون تسبیب الاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات أما الأحكام الصادرة في 

المحكمة تحدید الأسباب التي بمقتضاھا توصلت إلى الحكم یطلب من  الجنایات فإن القانون لا

  .وتلك ھي المفارقة القضائیة

  309/08الذي یثیر النقاش ھو أن المشرع قد أبقى على طریقة الأسئلة حسب المادة  الشيءلكن 

  .3القانونیة الأدلةلذلك عد نظام الإقناع الشخصي في إصدار أحكام محكمة الجنایات بعید عن 

                                                           

.20ــ بوروینة محمد، المرجع لسابق، ص 1  
.94ـ عیشاوي أمال، المرجع السابق، ص 2  
.95ــ المرجع نفسھ، ص 3  
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نتفق  على ضرورة التسبیب مع المشرع الفرنسي إلا أننا مختلفین معھ في ألیة التطبیق،  إذا كنا

فمن غیر المنطقي تولي رئیس المحكمة أو أحد القضاة المساعدین القیام بتحریر الأسباب التي 

نبني علیھا الحكم، رغم أن ھذا الأخیر ھو حصیلة لقرر أعضاء تشكیلة  المحكمة والتصویت 

وفي الأخیر إن . 1، فكل عضو فیھا أسبابھ والأدلة التي بني علیھا قراراه بالأدلة أو نفیھابالأغلبیة

ھو تحریر ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة ، والذي من  17/07الجدید الذي جاء بھ القانون 

لك شأنھا تمثل قیدا  على میدان الإقناع الشخصي ، الذي یحكم سیر محكمة الجنایات ، لكن مع ذ

ر الأسباب التي دفعت بھ إلى إصدار مثل ھذا الحكم سوف القاضي إذا علم مسبقا أنھ سیذكفإن 

  .2یتحرى الدقة ویكون أكثر حرصا

  المعارضة: ثانیا

ھي طریق من طرق الطعن العادیة یسلكھا المحكوم علیھ للتظلم عن حكم غیابي صدر ضده، 

  .الحكموالھدف منھا إعادة نفس المحكمة التي أصدرت 

  :الأحكام التي یجوز الطعن فیھا بالمعارضة/ أ

الأحكام التي یجوز المعارضة فیھا المعارضة ھي الأحكام التي تصدر غیابیة ، وھي حالة 

في الوقت المحدد یحكم علیھ غیاب المدعي علیھ بعد تبلیغھ من قبل السلطات المعنیة ولم یحضر 

  .غیابیا

قانون ولیس بوصف المحكمة حتى لو وصفت المحكمة الحكم العبرة لتكیف الحكم غیابیا ھو بال

بالحضوري فھو یقبل المعارضة ما دام القانون یعتبره غیابیا، ولكن المشرع الجزائري نص في 

نصت . 3قانون الإجراءات الجزائیة على إعتبار عدم حصول التبلیغ لشخص المتھم 412المادة 

لم یقدم  بلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا أن یحضر مایتعین على المتھم  الم"" على   345المادة 

                                                           

.117دة، المرجع السابق، ص ــ بن یونس فری1  
.97ــ عیشاوي أمال، المرجع السابق، ص 2  
.98ــالمرجع نفسھ ص 3  
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للمحكمة المستدعي أمامھا عذرا تعتبره مقبولا ، وإلا إعتبرت محاكمة المتھم المبلغ بالتكلیف 

  .1بالحضور، شخصیا والمتخلف عن الحضور بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة حضوریة

  میعاد المعارضة/ب

والعبرة في بدء إحتساب میعاد المعارضة ھو من یوم إعلان المتھم بالحكم الغیابي ولیس من یوم 

صدور الحكم أو من یوم علمھ بصدوره، وإنما من یوم التبلیغ ، وفي جمیع الأحوال ینبغي أن 

  .بالحضور لجلسة المعارضة قد تم في شكلھ الصحیح وبلغ بھ صاحبھ شخصیایكون التكلیف 

  :لمعارضةأثر ا/ ج

یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم " من قانون الإجراءات الجزائیة على  409نصت المادة 

قضى بھ إذا قدم المتھم معارضة في تنفیذه ویجوز أن تنحصر ھذه  یكن بالنسبة لجمیع ما

  . 2"المعارضة فیما قضى بھ الحكم من الحقوق المدنیة

كان باب المعارضة مفتوحا أو تنفیذه غیر جائز متى  الحكم الغیابي الصادر في الدعوى المدنیة

إلیھ المتھم أو المثول عن الحقوق المدنیة، وذلك تطبیقا للأصل العام المقرر بالنسبة للحكم  التجأ

  .3الصادر بالعقوبة

  مكنة الرقابة على حكم أول درجة : المطلب الثاني

التي تنقل الدعوى إلى جھة قضائیة أعلى درجة لإعادة  ةالوسیلیعد الطعن بالإستئناف ھو         

  .الأولىالنظر في القضیة المحكوم فیھا وإصلاح الحكم الصادر في الدرجة 

أثار الإستئناف ورقابة على ) الفرع الثاني( نطاق الإستئناف، ) الأولالفرع ( سوف نتناول في 

  .حكم أول درجة

                                                           

.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017، المؤرخ في 07/17رقم ــ قانون 1  
المرجع نفسھـ 2  
.101عیشاوي أمال، المرجع السابق، ص 3  
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  نطاق الإستئناف: الفرع الأول

الإستئناف طریقا من طرق الطعن العادیة لإصلاح الحكم عن طریق حص جدید  یعتبر     

لموضوع القضیة بواسطة جھة قضائیة علیا تطبیقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كا أنھ وسیلة 

  .1المقضي فیھ الشيءلمنع حیازة 

  الأشخاص المخول لھم رفع الإستئناف: أولا 

بتدائة إستئناف الحكم نایات الإمحكمة الجیجوز للمتھم المحكوم علیھ من طرف  :المتھم/ أ

، كما جاء 2الصادر في الدعوى العمومیة والمدنیة معا ، كما یجوز لھ أن یعین في شق دون أخر

یجوز للمتھم إذا كان مستأنفا وحده دون النیابة ، التنازل عن "  5مكرر  322في نص المادة 

  .3"تعلق بالدعوى العمومیة، ویكون ذلك قبل بدایة تشكیل المحكمةإستئنافھ فیھا ی

  :ھو الشخص المتضرر في الدعوى، إذا یمارس حق الإستئناف في حالتین: الطرف المدني/ ب

 إذا قضت المحكمة بتعویض أقل من الضرر الذي أصابھ.  

 4قضت المحكمة برفض طلب المتضرر ولم تمنحھ التعویض إذا.  

أعطى لھا المشرع الحق في إستئناف جمیع أحكام محكمة الجنایات سواء  :العامةالنیابة / ج

أو البراءة لكن حصره في الجانب الجزائي، دون السماح لھ بذلك في  الإدانةتعلق الأمر بحالة 

  .5الجانب المدني

 

                                                           

.119لسابق، ص ــ بن یونس فریدة، المرجع ا1  
.216، ص 2018، الجزء الثاني، دار ھومة للنشر والتوزیع،  الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات الجزائیةـ عبد الله أوھابیة2  
.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017، المؤرخ في 07/17رقم قانون  ــ3  
.316ص  ــ عبد الله أوھابیة، المرجع السابق،4  
.104ـ  عیشاوي أمال ، المرجع السابق، ص 5  
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ھو الشخص المسئول عن تعویض الضرر الناتج عن الجریمة المتابع من  :المسؤول المدني/ د

  .1أجلھا شخص أخر تحت رقباتھ

ویمكنھا رفع الإستئناف في الحالات التي یجوز لھا ممارسة الدعوى  :الإدارات العمومیة/ ه

  .2العمومیة

  میعاد الإستئناف وكیفیة رفعھ: ثانیا

فإن إستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات حسب الأحكام  02مكرر  322حسب المادة 

الصادرة عن محكمة الجنایات الإبتدائیة یرفع خلال عشرة أیام كاملة یسري من الیوم الموالي 

بمحض إرادتھ  ةالمداولللنطق بالحكم، حتى بالنسبة للمتھم الذي كان قد إنسحب من الجلسة قبل 

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث  یسري أجال الطعن تجاھھ من تاریخ  319للمادة  طبقا

  . 3تبلیغھ رغم صدور الحكم الوجاھي في حقھ

مكرر على جدولة القضیة في الدورة الجاریة التي تلیھا في حالة  322حیث نصت المادة 

ئناف على الدعوى المدنیة فقط ئیة، وفي حالة إقتصار الإستإستئناف حكم المحكمة الجنائیة الإبتدا

من  316فإنھ یرفع الإستئناف على مستولى الغرفة الجزائیة بالمجلس المختص طبقا للمادة 

  .17/074قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

  أثار الإستئناف ورقابة على حكم أول درجة: الفرع الثاني

  .یترتب الطعن في محكمة الجنایات بطرق الإستئناف یرتب عدة أثار     

 أثار الإستئناف:  

                                                           

.220ص ، 2017، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، التقاضي على درجتین بین الواقع والقانونعادل بوضیاف، ـ 1  
.104ـ عیشاوي أمال، المرجع السابق، ص 2  
.317ـ عبد الله أوھابیة، المرجع السابق، ص 3  
.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017في ، المؤرخ 07/17رقم ـ قانون 4  
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  الأثر الناقل: أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة ، حیث یكون المقصود  2مكرر  322نصت علیھ المادة  وھو ما

اختلافا بین الأثر منھ إحالة القضیة ونقلھا من محكمة الجنایات الإستئنافیة، مع العلم أنھ ھناك 

 في الأحكام الجنائیة عن أحكام الجنح أو المخالفات، و یتمثل في عدم إمكانیة حصر الناقل

 الاستئناف في أجزاء من الحكم، فالمحكمة الإستئنافیة تتصرف كما لو أحیلت القضیة من

  :لتین ھماو الأثر الناقل محدد بمسأ. المحكمة العلیا، أي لا بد أن یتم فحص القضیة بالكامل

  :عدم جواز تقدیم طلبات جدیدة في الاستئناف/ أ

من قانون الإجراءات الجزائیة، ومع ذلك  02الفقرة 09مكرر 332وھو ما نصت علیھ المادة 

یجوز للطرف المدني طلب زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة لضرر الذي لحق بھ منذ صدور 

  .1حكم محكمة الجنایات الابتدائیة أن یطلب ذلك أمام المحكمة الإستئنافیة

  :عدم جواز الإضرار بالمستأنف/ ب

 يء حالة المستأنف لمفرده، وذلك عملا بقاعدةیجوز لمحكمة الجنایات الإستئنافیة أن تس

 ، غیر أن یطعن إلى جانب أي مستأنف أطراف أخرى"عدم جواز إضرار الطاعن بطعنھ"

  .في القضیة، سواء تعلق الأمر بالدعوى العمومیة أو الدعوى المدنیة

 إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتھم وحده، فإنھ لا یجوز :في الدعوى العمومیة/1

 حكمة الجنایات الإستئنافیة أن تسيء حالتھ بتشدید العقوبة المقضي بھا على مستوىلم

 المحكمة الابتدائیة، فلھا إما أن تحكم بعقوبة مماثلة لعقوبة الحكم المستأنف، أو أن تخفف

  .2منھا، أو أن تحكم بالبراءة لصالح المتھم

                                                           

1ــ مبروك بلعزام، الطعن بالمعارضة و الاستئناف في أحكام محكمة الجنایات، مجلة المحامي، سطیف، العدد 2 ، 2017، ص 
68.  
، 2017معیة الجدیدة لنشر، الإسكندریة، ، دار الجاالتقاضي على درجتین في الجنایات بین الواقع و القانونحمد بن أحمد، ــ 2

.242ص   
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 المركز القانوني للمستأنفلا یمكن لجھة الاستئناف أن تسيء  :في الدعوى المدنیة/ 2

 الوحید في الدعوى المدنیة سواء تعلق الأمر بالمتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو

 الطرف المدني فلا اخفض المحكمة مبلغ التعویض إذا كان المستأنف الوحید ھو الطرف

  .المدني

 ذا استأنفولا ترفعھ إذا استأنف المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة لوحده، وإ

 الطرف المدني إلى جانب المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة جاز لھا أن ترفع أو تخفض

  .من قیمة التعویض بحسب ما تراه

  لأثر الموقف: ثانیا

 ج یوقف الحكم المستأنف على المحكوم علیھ أثناء.إج.ق 03مكرر  322حسب المادة 

 ذلك، المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة من مھلة الطعن إلى غایة الفصل فیھ، و یستثنى من

 أجل جنایة، حیث ینفذ الحكم فور صدوره عن محكمة الجنایات الابتدائیة حتى و لو كان

 المتھم طلیقا، كما یستثنى من الأثر الموقف الحكم الذي یصدر بعقوبة سالبة للحریة في جنحة

 شأن العقوبة السالبة للحریة في جنایة، مع الأمر بالإیداع، و ذلك لاعتبار أن ھذا الأخیر شأنھ

  .1یعتبر سندا تنفیذیا على المحكوم علیھ لحبسھ في المؤسسة العقابیة

 وبالنسبة للمتھم المحبوس الذي حكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة بسبب جنحة یبقى رھن

  .2ت علیھالحبس إلى أن یتم الفصل في الاستئناف، إلا إذا كان قد استنفذ العقوبة المحكوم بھ

  

                                                           

.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق27/03/2017، المؤرخ في 07/17رقم ــ قانون 1  
.536ــ محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص 2  
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 وإذا تعلق الأمر بأحكام تقضي ببراءة المتھم أو إعفاءه من العقوبة، أو بعقوبة العمل 

 للنفع العام، أو الحبس موقوف النفاذ أو بالغرامة، فإنھ یتم إخلاء سبیلھ فورا ما لم یكن قد

  .   1 حبس لسبب آخر

 مكنة الرقابة على حكم أول درجة:  

تجیز للخصوم ، الإجراءات الجزائیة الجزائريومنھا قانون  الإجرائیةإذا كانت جل القوانین 

حكام الصادرة في قضایا الجنح والمخالفات لزم القضاة بتسبیب أحكامھم، فإن لأالطعن في ا

التسبیب ، و بالاستئنافطعن ال ذلك، فإن ، وبالاستئنافالجنائیة ظلت مستثناة من ُ  الأحكام

التشریعیة التي طالت نظام محكمة الجنایات في  والتعدیلاتقھ حكام، لكن ومع نداءات الفلأ

ئري في القانون ازع الفرنسي، فقد تبنى المشرع الجالتشریعات المقارنة، ونخص بالذكر التشری

  .2المعدل والمتمم  17/07

فالأحكام القضائیة قد یشوبھا الخطأ، نتیجة اختلاف القضاة في درجة تفكیرھم وفھمھم للوقائع 

في تنفیذ النصوص القانونیة، وقصد تلاجرامیة المعروضة علیھم، واختلافھم أیضا في تفسیر الإ

حكم غیر صائب تم إقرار نظام التقاضي على درجتین، وألزم القانون القضاة بتسبیب أحكامھم، 

  .3وھما وسیلتان للرقابة على السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الجزائي

ستئنافیة تعید الفصل في الإالجزائري نص على أن محكمة الجنایات   أن المشرع الملاحظولكن 

 لاالقضیة دون أن تتطرق إلى ما قضى بھ الحكم المستأنف في الدعوى العمومیة بالتأیید و

ة ، خالفا لما ھو مقرر في استئناف الجنح والمخالفات، في حین تفصل المحكملغاءبإ لابالتعدیل و

یعتبر ھذه  لا، وھو ما جعل البعض  و التعدیل وإلغاءدنیة بالتأیید ستئنافیة في الدعوى المالإ

، بل تمنح فقط فرصة ثانیة للتقاضي ، تماما كما فعل المشرع  ةاستئنافیالمحكمة بحق جھة 

                                                           

.536في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة ـ 1  
2ــ جمال تومي، الرقابة على السلطة التقدریة لقضاة مجكمة الجنایات في ظل القانون 07/17، مجلة أفاق علمیة، المجلد 11، 

. 157، ص 2019سنة  01العدد   
.157ــ المرجع نفسھ، ص 3  
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ستئنافیة من لإا  ةالدائر ستئنافالامن الفرنسي الذي تبن ، وبذلك یكون المشرع قد حرم المحكمة 

وعلیھ، فإن محكمة  المحكمة  حكم أول درجة، فال یختلف اختصاص أداء دورھا الرقابي على

ستئنافیة تكون ودون تجاوز درجة الإالجنایات عند الاستئناف على اختصاصھا عند المعارضة 

في الدعوى المدنیة لوحدھا  ستئنافالابأن  ثانیة فقط في الدعوى المدنیة التبعیة، مع الإشارة

قانون  من 171حكام المادة لأیة بالمجلس القضائي طبقا الجزائتختص بالنظر فیھ الغرفة 

       .1الإجراءات الجزائیة

  

  

2  

  

  

  

                                                           

.168 – 167ــ جمال التومي، المرجع السابق، ص 1  
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 17/07محكمة الجنایات الإستئنافیة في ظل قانون لقد تناولت ھذه الدراسة موضوع    

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في تكریس مبدأ التقاضي على درجتین ، كما تعتبر 

جة الأولى ، محكمة الجنایات الإستئنافیة  كدرجة ثانیة للتقاضي في الأحكام الصادرة عن الدر

وتعتبر ھذه المحكمة محكمة إجراءات بالمعنى الكامل، حیث أحاطھا المشرع بعدة نصوص 

قانونیة لتقدیم ضمانات للمتقاضین، وتعبر ضمانة أیضا للقضاة حالة الخطأ وذلك من خلالھا 

  .تدارك الخطأ وإعطاء كل ذي حقھ وفق القانون

  :ائج التالیةالنت لنا أتضحلموضوعنا ھذا  من خلال دراستنا

  فقد سایر متطلبات المجتمع الدولي من خلال  17/07المشرع الجزائري من خلالھ تعدیل

  .، ثم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة2016تطبیقھ في دستور 

 محكمة الجنایات محكمة شعبیة أي أن عنصر الشعب موجود ذلك من خلال مشاركة 

 م لھ مزایا باعتبار یتمتعون بنوع من الاستقلالیة ووأن وجودھ ،المحلفین في إصدار أحكامھا

رفع المشرع عدد المحلفین  ، حیثالتي تعد من طرق الناجحة للاختیار لتمثیل طبقات المجتمع

المشاركین في ھیئة الحكم من إثنین إلى أربعة إلى جانب قضاة الحكم ، وھو ما یساعد على 

  . توسیع ضمانات المحاكمة العادلة

 لتعدیل الجدید على ضرورة تسبیب الأحكام  سواء أمام محكمة الإبتدئیة أو كما نص ا

الإستئنافیة، ونص على شروط التسبیب أن یكون في ورقة مستقلة وكذا الإبقاء على ورقة 

  .الأسئلة 

 مفي الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكا لنصیب محكمة جنایات استئنافیة تختص بالفصت 

س القضائي إلى جانب لا في مقر المجھتأسیس مایات الابتدائیة والتي تمحكمة الجن نالصادرة ع

في  فالاستئنا نمنفردة ع فالمشرع أیضا خصوصیة للاستئنا لجع درجة، كما لىمحكمة أو
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والجنح أو المدنیة، حیث تصدر محكمة الجنایات  المواد الجزائیة فیما یخص المخالفات

  .الابتدائیة المحكمة مالاستئنافیة حكما جدیدا ومستقلا عف حك

 القضاة بالتسبیب وإلزام ،الجنائیة الأحكامشك أن فتح المجال لاستئناف لا 

 الجنائیة، وسیسمح لا محالة الأحكامسیسھم بلا شك فى تعزیز الرقابة القضائیة على 

 بالوصول إلى حكم یلامس الحقیقة الواقعیة والقانونیة، وھو ما یحقق عدالة جنائیة

  .لدى أفراد المجتمع ذات مصداقیة

  كما أكد التعدیل على أن الإستئناف أثر ناقل للدعوى، حیث یعاد طرح الدعوى أمام محكمة

الجنایات الإستئنافیة بنفس نطاقھا الذي نظرت فیھ محكمة الجنایات الإبتدائیة، بما یحملھ ھذا 

ى تستطیع كذبك محكمة تملكھ محكمة الدرجة الأول واقعیة، فكل ما والنطاق من عناصر قانونیة 

  .الإستئناف التصدي لھ

  :یلي ومن خلال ھذا المنطلق أقترح ما

   ضرورة إنشاء قسم الجنایات على مستوى المحكمة الإبتدائیة وغرفة الجنایات على مستوى

  .المجلس، لتكریس الفعلي والعملي لمبدأ التقاضي على درجتین

 مع جعل قرار الإحالة الصادر عن غرفة  ضرورة تبسیط إجراءات المحاكمة في الجنایات

الإتھام بشأنھا غیر قابل للطعن بالنقض، على أن یتم الإسراع في الفصل فیھا إحتراما لحق 

  .المتھم في سرعة الإجراءات

  ضبط ورقة التسبیب بتحدبد أحكامھا بدقة لتلعب دور إیجابي في إصدار الحكم من طرف

  .القاضي لیس سببا في نقض الحكم
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 رورة تظافر الجھود خاصة رجال القانون بدراسة ووضع قوانین تضبط وتنظم ھذه الھیئة ض

نظرا لأھمیتھا البالغة، وكذلك توفیر الإمكانیات المادیة والبشریة وعدم إرھاق القضاة لضمان 

  .السیر الحسن لمحكمة الجنایات الإستئنافیة

  



  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  قائمة المصادر والمراجع  

  النصوص القانونیة /أ

 القوانین العادیة  

، الجریدة 2016، یتضمن تعدیل دستور 06/03/2016،  المؤرخ في  16/01رقم القانون / 1

  2016.، مارس 07، الصادرة في  14الرسمیة العدد 

، المعدل للقانون العضوي رقم 27/03/2017، المؤرخ في 17/06رقم  القانون العضوي / 2

  .29/03/2017، الصادرة في 20، المتعلق بالتنظیم القضائي ، الجریدة الرسمیة العدد 05/11
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  .02/10/2020، العدد 12السیاسیة، المجلد 
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  .2020سبتمبر، 
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  القرارات القضائیة/ ه

، المجلة 11/01/1983، الصادر في 27192القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة، ملف رقم / 1

  1989، 1القضائیة، العدد 

، 1990/ 30/10، الصادر  في 61416القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة ، ملف رقم / 2

  1992، لسنة  4المجلة القضائیة  العدد 
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  :ملخص

سعى المشرع الإجرائي الجزائري من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة رقم   

الوصول لتكریس حقیقي لمبدأ التقاضي  2017سنة  17/07وذلك  من خلال القانون  155/66

ت الاستئنافیة ووضعھا قید لتقاضي، ومن ثم إنشاء محكمة الجنیاعلى درجتین في عموم مراحل ا

التنفیذ، فبعد أن كان ھذا المبدأ یشمل المخالفات والجنح، أضحى یضم أخطر درجات الجرائم 

  .تیاوھي الجنا

فمحكمة الجنایات الإستئنافیة تعد ضمانة قانونیة للمتقاضین لتغیر الأحكام الصادرة في المحكمة 

  .الإبتدائیة، وكذلك  تصحیح الأخطاء التي یرتكبھا القضاة في إصدار أحكامھمالجنائیة 

  

Resume: 
 
The Algerian procedural legislator sought, through the amendment of 

the Code of Criminal Procedure No. 155/66, through Law 17/07 of 

2017, to achieve a real consecration of the principle of litigation at two 

levels in all stages of litigation, and then the establishment of the Court 

of Appeals for Appeals and its implementation, after this principle was It 

includes infractions and misdemeanours. It now includes the most 

serious degrees of crimes, which are felonies. 

The Criminal Court of Appeal is a legal guarantee for the litigants to 

change the judgments issued in the Criminal Court of First Instance, as 

well as to correct the errors committed by the judges in issuing their 

judgments. 


